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حق الزوجة في النفقة وإشكالت تطبيقها بين 
الشرع والقانون



شكر وتقدير
أول و وأخيرا أحمد ال وأشكر ال على توفيقه

  على المختارثم أتقدم بالشكر الجزيل الستاذ ولهي
تكرمه بقبول الشراف على هذا البحث المتواضع،

حيث أففادني بتوجيهاته و نصائحه المفيدة، ففلم يبخل
علي بشيء، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أعضاء لجنة

 المناقشة الذين تكرموا بمناقشة هذه المذكرة .
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إهداء
 هذا العمل المتواضع ، إلى الوالدةبإهداءأتقدم 

والى الوالد رحمه ال ،اللذان تعبا من أجل إيصالنا إلى
هاته المرتبة العلمية ،كما أتقدم بإهداء هذا العمل

بنائي    لينةأإلى زوجتي التي ساندتني  وكذا 
 ففاطمة الزهراء   براء عبدالودودإسراءسيرين   

.  والزملءالصدقفاء وكل إخوتي وإلى
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:مقدمــــــــة
حيث قال ف كتابهعلى سائر الخلوقات وفضله تفضيل، لقد كرم ال تعال بن آدم           

الكري : (ويليقيدَ كيرنمَنيا بينٍ آديمي ويحييلَنياه مَ فٍ الَبُيرت ويالَبيحَرٍ ويريزيقَُنياه مَ مٍنَ الطنيتبياتٍ ويفيضنلَنياه مَ عيليى كيثٍيم
ليقَنيا تيُفَضٍيل)) [السراء :  ويقصدفالنسان هو مكرم ومفضلل على سائر الخلوقات، ، ]70مٍننَ خي

، لبذلك كل النسي أي الرجل والرأة،فالسلم إهتم واعتن بالرأة و أولها  عناية خاصة 
 حفظ لا منزلتها ومكانتها، وأعزها وكرمها،ول يتقرها ول يتقركما، من قبل  التاريخ هايشهد

ف أن ت ستشار فيما تعرفه، وما ف كل شيء ،كما أن لا الق رأيها؛ فلقد جعل لا الثقة والكانة 
.تقدر عليه، فهذا نبينا صلى ال عليه وسلم كان كثي)ا ما يستشي نساءه ف كثي من المور

     
قوله تعال " ومن آياته أن خلقلالرأة شريكة للرجل ف الياة كما اعتب السلم أن             

 وجعل بينكم مودة ورحة" وقرر بأنا كائن متمتع بكلإليهالكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
أساسيا ف ا تلعب دور، كما أناالصائص النسانية الت تؤهلها لرقى مراتب  الكمال البشري

.كونا الم والخت والزوجةالسرة 
     

حسن العاشرة بالعروف والتعاون القائم على الزواج الصحيح، بعقد إل تقوم ل والسرة          
الرأة ف بيت زوجها سيدة متمة ل خادمةوالتابط فيما بي الزوجي، حيث جعل  والتكافل

ميزة القوامة الزوجي،وجعل من كل عاتق على اللتزامات من مموعة ،كما أن الزواج يرتبمتهنة
،أي أن السلم أموالم من أنفقوا وبا بعض على بعضهم ال فضل النساء با على الرجال يتص

فصارت عصمته، دخلت إل قد انل تاباجا يتكفل وأن زوجته، على ينفق أن فرض على الزوج
تقتي، كما رتب أو إسراف مؤونتها دون يكفيها با نوها بالتزاماته يفي أن عليه، فعليه مبوسة)

حقوقا للزوج على زوجته ، وكذلك للزوجة على زوجها .
       

ومن حقوق الزوج على زوجته هو صيانة عرضه وإحصانا لنفسها، والقيام بواجباتا تاه          
زوجها،  كما رتب أيضا حقوقا للزوجة على زوجها ومن بي هاته القوق الواقعة على عاتق الزوج

هي القوق الالية والتمثلة ف الهر والنفقة . 
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ويعتب موضوع النفقة من الواضيع  الامة التعلقة بالسرة الت اعتنت با الشريعة           
السلمية وأعطتها مكانة بالغة، لا لا من تأثي ف استقرار الياة السرية، حيث كتب فيها

وضغط الظروف القتصادية الت  الياة الجتماعيةتعقدوف ظل  أنهغي العلماء وبينوا حكمها،
 على عاتقهمىوهروب الكثي من الزواج من الواجب اللق ،ةالزائريوالسرة باتت تطال التمع 

تاه زوجاتن وذلك بعدم النفاق عليهن، وتججهم بعدة أسباب المر الذي تسبب ف نشوب
حيث تزايداللفات داخل السر، مع لوء البعض الخر إل العدالة من أجل الطالبة بقوقهن،  

ف عصرنا هذا طرح العديد من القضايا التعلقة بالنفقة داخل أروقة الاكم والت قد تصل إل حد
الطلق بي الزوجي. 

اختيار دراسة هذا الوضوع هو ارتباط هذا الوضوع ومن السباب الت دفعتن إل          
بالسرة وذلك من أجل ماولة معرفة وتبيان الكم الشرعي  والقانون ف موضوع نفقة الزوجة، من

خلل معالة أهم القضايا التعلقة بالنفقة وخاصة ف عصرنا هذا مع ارتفاع طرح  هذه القضايا
على العدالة ، و خروج الرأة من البيت للعمل،وتزايد متطلبات الزوجات دون مراعاة ظروف الزوج
الادية،وكذلك  امتناع بعض الزواج  وتربم من النفاق على زوجاتن بجة إعسارهم أو بسبب

عمل زوجاتن وغناهن ، أو بسبب عدم مساهتهن ف النفاق على أسرهن والت قد تصل إل
فإن هنا حد طلب الطلق وضياع الذرية، لذا كان ل بد من تبيان حق  الزوجة ف النفقة ومن

نطرحها ف تناول دراسة هذا الوضوع هي:ما مدى مسايرة الشرع الزائري لحكام الت الشكالية
الشريعة ف مال النفقة الواجبة للزوجة  ؟

         

الوصفي من خلل ذكر وتبيان النهج وقد اعتمدت ف معالة ودراسة هذا الوضوع             
،الالكية،الشافعية،النابلة- وكذا موقف الشرع الزائري ، -النفية والئمة الربعة الفقهاء أقوال

مع العتماد على النهج التحليلي لتحليل بعض النصوص القانونية ومعرفة ما إذا أخذ  الشرع
الزائري  ف موضوع النفقة برأ ي ومذهب المام مالك باعتباره الذهب التبع ف الغرب العرب أو

أنه تأثر بالذاهب الخرى  .

لدراسةحيث خصص الفصل الول  وبناء على ذلك ت تقسيم هذا البحث إل فصلي          
،من خلل تعريف النفقة وذكر شروطها ووقت وجوبا وأدلتها منالحكام العامة التعلقة بالنفقة
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الكتاب والسنة ، مع تبيان مقدارها وكيفية إستفائها، بالضافة إل ذكر عناصر النفقة وحالت
سقوطها وعدم وجوبا على الزوج ، أما الفصل الثان فتم التطرق فيه إل أهم القضايا التعلقة
بالنفقة من خلل دراسة موضوع تنازع الزوجي ف النفقة بسبب إعسار الزوج ويساره ، وكذا
التنازع ف نفقة الزوج الغائب ، والرأة العاملة والسافرة وهذا باستعراض موقف الئمة الربعة
وكذا موقف الشرع الزائري بالضافة إل بعض الحكام القضائية الصادرة ف هذا الشأن .
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 الفصل الول
الحكام العامة المتعلقة بالنفقة الزوجية

النفقة ، حيث الزوجة ف إن من الثار التتبة عن  عقد الزواج الصحيح  هو  حق              
اوجب الشرع الكيم  النفقة  على الزوج لزوجته الت هي ف عصمته ، ،لقوله تعال :( ...الرتجيال 

 .1قيُونام وني عيليى النتسياءٍ بٍيا فيضنلي اللنه  بيُعَضيه مَ عيليى  بيُعَضم ويبٍيا أينفيق وا مٍنَ أيمَويالٍٍمَ ...) 
فالسلم قرر مبدأ الساواة بي الرجل والرأة كما أنه راعى التكوين السدي،                

والنفسي، والوظيفي لكل من الزوجي ، ولكون  القيام بهمة إدارة السرة من المور الضرورية،
أن يبي من هوأيضا حيث تبن على  التعاون، والتشاور، والتفاهم ،كان لبد على الشارع 

الكلف بإدارة شؤون السرة كي ل تعم الفوضى والشاكل،لذا كلف ال الرجل مسؤولية إدارة
، على عاتقهبث تقع توفي النفقة للزوجة وجعلها من مسؤولية الزوج ، مع إلزامية  السرةشؤون 

وهذا حاية للمرأة  لقول النب صلى ال عليه وسلم :فيما رواه عن عبد ال ابن عمر رضي ال
نه سع سول ال صلى ال عليه وسلم  يقول :" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهأعنهما 
 راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل ف أهله راع وهو مسؤول عن رعته والرأة ف بيت زوجهافالمام

.2 راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والدم ف مال سيده راع وهو مسؤول عن  رعيته)
 وجوباووقت  ماهية النفقة وشروطها،أي الحكام العامة التعلقة بالنفقة ما هيوعليه           

).البحث الثان (سقط مت ت بيان مشتملت النفقة ووكذا،) البحث الول (

34 اليةة -  النساء  1
4ص ،د م ن ،د س ط ، ، دار المل السلميةالنفقة وفق القانون والشريعة ،فتحي حاب  --  2   
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 المبحث الول
شروط وجوبها وأدلتها  من الكتاب والسنةوالنفقة 

              
لتعاون والتآزر بي أفراد التمع الواحدا  هو نشرالسلمية من أهداف الشريعة إن         

اجياتلنه من الناحية الواقعية يعد توفي جيع الأ كما ، السلميلتحقيق التكافل الجتماعي  
 خاصة ، فقراء ،ضعفاء )  يعد أمرا صعبا مااحتياجات  بختلف شرائحه( ذوي علكل أفراد التم

 هذا المر ول تتكه ،وذلك من خللالسلميةمت الشريعة ظل نعد ذلك أمرا مستحيل،لذا  ن
 جهود الفراد يتكامل مع جهودوتضافرإبراز وتبيان أهية الفرد ف التمع ، حيث أن تكامل 

الدولة  ف تغطية حاجيات الفراد بختلف شرائحهم ،كما   أن نظام النفقة بشكل عام  يعد
وعليه ما هو تعريف النفقة وما هي شروطها  1.مظهرا من مظاهر التكافل الجتماعي بي القارب

ومت تب للزوجة ؟

 المطلب الول
وشروط وجوبها تعريف النفقة 

 التتبة عن عقد الزواج الصحيح , فقد  أعطاها الشرع أهيةالثارتعد  النفقة من                  
 كما نصت، باإل السرةوالت ل يكن أن تستقيم حياة ،كبية بل عدها واعتبها عصب الياة 

تعريف  كل من :إل لذا لبد من التعرض 2 ، الزائريالسرة على ذلك نصوص قانون  أيضا
. )لفرع الثان (ا شروط وجوب النفقة وكذا )الفرع الول(النفقة 

الفرع الول 

تعريف النفقة  

، نبينها فيما القانونوكذاالصطلحي،   التعريف ومنهااللغوي،  التعريف منها تعاريف عدة للنفقة
 :يلي

التعريف اللغوي  أول/ 

5 ص ،الرجع السابق، فتحي حاب  -1   
6ص  الرجع  السابق  ،فتيحة حاب  -2  
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 فقد تأت بعن الرواج( النفاق) ،   يقال نفقت البضاعةمعان،للنفقة عدة                 
وتأت،ويقال  على الرأة الت كثر خطابا بنفقت الرأة  .إذا راجت بي الناس وانتشرت 

 ، وما ينفق من الدراهم ونوها  ،النفاقوالنفقة إسم مشتق من –بعن اللك ( النفوق
ويقال، مثل رقبة رقاب وفعلها أنفق  ويأت بعن النفاذ والفناء .1والمع نفقات ونفاق 

سورة2 )النفاق لمسكتم خشية إذا : (ومنه قوله تعالأي ذهب ما عنده أنفق الرجل ماله 
100 آية السراء

:هي و اشتقاقات ثلثة لا اللغة ف النفقة أن أي
.اللك أي النفوق من مشتق مصدر النفقة-1
.الرواج أي النفاق من مشتقة النفقة-2
.الصرف و النفاق بعن تأت و النفاق من مشتقة النفقة-3

ن اختلفت فإ فهي تتساوى ف الدللة حت ووالراءفكل هاته التعريفات                
النتهاء، و الفناء معن على يدل الحوال جيع ف النفقة ن معنإ وعلبه  ف،الشتقاق
عياله ويبذله من الدراهم وهذا ما على النسان ينفقه ما هو بالنفقة القصود كما أن
.3 علماء اللغة إليهذهب 
لصططلحيا  التعريف ثانيا:

 ف الصطلح هي عبارة عن كل ما يتاج إليه النسان لقامة حياتهالنفقة                      
صطلحا ترد بعدةإ ،والنفقة4وهذا التعريف عام يشمل جيع أنواع  النفقات  ومنها النفقة الزوجية 

كما يلي : السلمية الشريعة فقهاء عرفها فقد ، فقهية مفاهيم

  المالكيةتعريف النفقة عند-1

.  17 ص 2010د/ ممد خضرلل قادر،نفقة الزوجة ف الشريعة السلمية دراسة مقارنة،دار اليازوري العلمية للنشر ، عمان ،الردن،- 1
.100 آية السراءسورة -  2
7 ص ،الرجع السابق ، فتحي حاب -   3
رمضان علي السيد الشرنباصي ،د/جابر عبد الادي سال الشافعي ، احكام السرة الاصة بالزواج والفرقة وحقوق الولد ف الفقه/  - د  4

373 ،ص 2009السلمي والقانون والقضاء دراسة مقارنة لقواني الحوال الشخصية ف مصر ولبنان ،منشورات اللب القوقية ،بيوت بنان ،
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سرف. ويرج دون الدمي حال على معتاد قوام به ما: أنا علىعرفها الالكية                  
قوام به  (ما:بأنا الالكيي والصاوي الدردير، حيث عرفها  كاللوىللنسانمنه ما ليس معتادا 

وحالا وسعه وبقدر بالعادة مسكن وكسوة وإدام قوت من… سرف دون الدمي حال معتاد
1. ((طبيب وأجرة وأجرة حام البلد وحال

2. «سرف دون الدمي معتادالنفقة ما به قوام  »عرفة   ابن المام عرفها

  الحنابلة- تعريف النفقة عند2
توابعها. و مسكن و كسوة و إداما خبزا و يونه من كفاية بأناعرفها النابلة                 

الذي والراد با،الشيء فقال:'' الصنعان اليمن المي إساعيل بن ممد صاحب عرفهاحيث 
 .3والشراب'' الطعام من غيه أو هوه يتاج ما النسان يبذله

  الحنفيةتعريف النفقة عند- 3
 العرفأن أي . 4.السكن وعرفا  و الكسوة و الطعام النفقة عند النفية يراد با                

فيه با الشيء على الدرار هي أنا الشهور عندهم و،الاري ف الشرع الراد منه الطعام فقط
بقاؤه.

 الشافعية- تعريف النفقة عند4
و رقيق و فرع و أصل من لغيها و الزوج على وخادمها للزوجة مقدر طعام فهي               

. .  5يكفيه  ما حيوان
 وهي، السن الشيبان  النفقة بأنا : الطعام والكسوة  والسكن  الماموقد عرفها                

تب  للزوجة نظي احتباسها  لصلحة لزوجها  بكم العقد الصحيح عليها مت  كانت صالة
6.للحياة  الزوجية

،دار العارف مصر ،ص2ابو البكات احد ابن ممد ابن احد الدردير ،الشرح الصغي على أقرب السالك ال مذهب المام مالك ،ج  -  1
729.

14-13رشاد حسن خليل ،نفقة القارب ف الفقه السلمي ، دار النار مصر، ص -  2

،الحكُُام أدلُُة مُُن الُُرام بلُُوغ شُُرح السُُلم سُُبل،البسُُام  ال وعبُُد اللبُُان الشُُيخ: خرجها علميُُا) / الصنعان اليمن المي اساعيل بن ممد-�  3
154-1541ص،بيوت ،والنشر للطباعة الفكر دار ،3،جالقاضي علي حازم: تقيق 

.292ص ، 2005 ، بيةروت ، للمطبوعات العلمي مؤسسة ،  الثاني الجزء ، العرب لسان منظور، ابن -   4

.188-187ص ،1984 ت،بيو ر والنشر للطباعة دار الفكر ،7،ج النهاج شرح إل التاج اية ن،النوف ممدُ الدين شس-   5
417،  ص 1977ممدُ   مصطفى شلبُ ، احكام السرة ف السلم - دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع, -   6
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 التعريف القانوني للنفقة ثالثا:
على الزوج يصرف ما بأنا النفقة:" عرف العرب بلحاج  أن فنجد القانون فقهاء أما              

عليه التعارف حسب للمعيشة يلزم ما كل و مسكنا و كسوة و طعام من أقاربه و أولده و زوجته
 .1الزوج" وسع حسب و الناس، بي

و الغذاء النفقة تشمل»: أنه  على  الزائري السرةمن قانون  78 الادة تنصكما           
«العادة و العرف ف الضروريات من يعتب ما أجرته و أو السكن و العلج و الكسوة

أنواعها بل اكتف واقتصر عل تعداد النفقة يعرف ل الزائري السرة قانون فإن عليه و            
 لالثال سبيل على التعداد هذا لكن الذكر أعله، السالفة ج.أ.ق من 78 الادة خلل من

.الصر
أقاربه، و أولده و زوجته على النسان ينفقه الذي الشيء هي النفقة بأن نقول أن يكن ،وعليه 

.من ضروريات الياة يعتب ما و ، الكسوة و أجرته أو السكن العلج و و الطعام تشمل و

الفرع الثاني 

وصطورها من الناحية الشرعيةشروط وجوب النفقة  

لقد وضع علماء القانون والفقه شروطا لستحقاق الرأة النفقة لذا لبد من                 
 هذا الوضوع من الناحية الفقهية وكذا من الناحية القانونية .إلالتطرق 

شروط النفقة من الناحية  الفقهيةأول- 

المة،وبعضها علماء عليه اتفق عام شروطا)،  بعضها النفقة لستحقاق العلماء وضع           
شروط من أن على جيعا) اتفقوا العلماء أن ثناياها، حيث  ف منثورا) الفقهية الذاهب ذكرته

إل الستند بالتمكي النفية،وإما كما قال صراحة عليها،إما العقد صحة لنفقتها الزوجة استحقاق
غيهم حيث : قال كما صحيح عقد

  في شروط النفقةوالحنبلية رأي الشافعية/1
ائر،الز. الامعية، الطبوعات ديوان الامسة، الطبعة الطلق)،ُ و الزواج الول( الزء الزائري، السرة قانون شرح ف الوجيز بلحاج، العرب-   1

169. ص ، 1999
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بالتسليم والتمكي أي أن النفقة إل نفقتها تستحق ل الزوجة أنيرى الشافعية والنابلة          
.1ع تب ف مقابلة الستمتا

  في شروط النفقة الحنفية/رأي2
.2 العقد تام بجرد تستحق النفقة الرأة أن يرى النفية     

 في شروط النفقة  المالكية/ رأي3
 الزوج دعاهاإذا ، أوالدخول بايرى الالكية أن الرأة ل تستحق النفقة إل إذا ت       

على عقد لا سلم و ال عليه صلى النب عن ثبت با هذا قولم ا فاستدلوو. 3 للدخول
يلتزم لكما أنه  سلم، و الصلة عليها دخوله بعد إل عليها ينفق ل عنها ال رضي عائشة
.قبل ذلك  بنفقتها

عليه إلتثبت ل تب على الزوج  ول  الرأة نفقة أنن الفقهاء يرون إوعليه  ف               
حيث أن النفقة ل تثبت للزوجة يكون عقد النكاح صحيحا أن إثني أولماشرطي إذا توفر 

إختلفت ديانة الزوجي كأن يتم الزواج بي رجل مسلمولو إل إذا كان الزواج صحيحا ،حت 
تبوإمرأة كتابية ل تدين بدين السلم ،فإنه ومع إختلف الديانة فإن نفقة الزوجة الكتابة 

 وطأها وطء شبهةإذا ، أما  الوطء ل يكن هناك شبهة  ف إذا ، وكذلك على زوجها السلم 
ويقصد التمكي من الستمتاع فهولشرط الثان .أما ا4فل نفقة لا ما ل يكن هناك حل

بينها الانع برفع الزوجة تقوم أن التسليم مقتضىبالتمكي من الستمتاع أن يتم التسليم ،و 
مطيقة الزوجة تكون أن يستوجب حقيقة،وهذا الستمتاع با ووطئها من زوجها وبي

عليه ال صلى ر ال رسول بأن ذلك على الفقهاء ،واستدل تسليم هناك يكن ل للوطء،وإل
ال رسول خطبها وقد بيته، ف إليه نفسها سلمت حت عائشة زوجه على ينفق ل ر وسلم

.ص ، 1997. العرفة،مصر، دار الثالث، اللد عيتان، خليل ممد: تقيق النهاج، إلفاظ معان معرفة إل التاج مغن ، الشربين  الطيب-  1
570

570. ص ، الرجع نفسه -  2
عادل الشيخ و معوض ممد علي الشيخ: تقيق ئع،لشراا ترتيب ف الصنائع بدائع النفي، الكسان مسعود بن بكر أب الدين علء المام-  3

الثانية، الطبعة ،الجارة الوطء، الكاتب، الستيلد، التدبي،ُ العتاق، الضانة، النفقة الرضاع، اللعان، الطهارة،س ،الام الزء الوجود، عبد أحد
.  100 ص ط،.س.د بيوت، العلمية، الكتب. دار

.136 ص  م2010 هُ / 1431 ، 3 شرح قانون الحوال الشخصية  ، دار الفكر ، عملان / الردن ، ط  ،ممود علي السرطاوي .أ.د - 4
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ف عليها ينفق تسع،ول بنت وهي با و بن سني، ست بنت وهي وسلم عليه ال صلىر 
.الفتة هذه

حت عليها ينفق فلم عائشة تزوج ر وسلم عليه ال صلى ر النب ولن )): قدامة يقول ابن
1.(( (النفقة تب فلم التمكي يوجد ل عليه،ولنه أدخلت

أهداف لتحقيق الزوجة صلحية كما ان هناك من الفقهاء من أضاف شرطا ثالثا وهو        
 بلف البلدان، الت شرعها ال عز وجل،القصودة  أي ل بد من تقيق مقاصد الزواج   الزواج

الغربية  الت ل تعي معن الزواج  ول تقيم له أي وزن  ول تعي القصد منه ، كما تدث العلماء
 تكون  مطيقة للوطء ، بالغة ، وهذا ما قال به  قالهأنعن هذا الشرط ورأوا بأن الرأة ل بد 

الزوجة صالة تكون أن حيث قال:(( ف تبيان الشروط الواجبة  العيني أبو بدران الدكتور
صغية أو كبية تكون الزوجة بأن ،وذلكتا وواجبا الزوجية أغراض ،وتقيقبا الزوج لستمتاع

.2((الشروع الحتباس إل يؤدي ذلك ا،لنب الدخول يكن

 حالت النفقة كما يلي : تتجلى صور :ثانيا :صطور التفقة
 امتناع الزوجة من التمكين حتى تقبض معجل الصداق /1

 امتنعت  الزوجة عن تسليم نفسها من أجل الصول على معجل صداقهاإذا                  
 وجه شرعي فلأي امتنعت عن تسليم نفسها دون إذاوكان هذا قبل الدخول فلها النفقة ،أما 

 النفقة تثبت عند النفية وبعض النابلة  للزوجة الت تتنع عن تسليم نفسها بعدأننفقة لا، كما 
 كانت الرأة دون سن البلوغ وكانإذا بعد أن تقبض معجل صداقها ، وتسقط نفقتها إلالدخول 

 .3 هو من سلمها لزوجهاأبوها
غياب الزوج /2

لنه تسليم نفسها عل زوجها  وهو غائب ، ل تستحق النفقة الرأة عرضت إذا                 
 الزوج  الستلم ف وقتبإمكان كان إذا أما، الحوال حال من بأي الستلم   للزوج ل يكن

،دار 3، ج حنبل بن أحد البجل المام مذهب على الفقه ف الكاف الميد،ُ عبد أحد إبراهيم:تقيق القدسي قدامة بن الدين  موفق-  1
241ص ، القاهرة ، العربية الكتب إحياء

،العربية النهضة دار،1ج ، والقانون العفري والذهب السنية الربعة الذاهب بي الشخصية للحوال القارن الفقه، بدران العيني أبو  بدران-  2
.235ص  ،د س ط،بيوت

.137 ص الرجع السابق ،  ،ممود علي السرطاوي .أ.د-  3
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 ل من وقتإليهمعي وامتنع عن الضور فهنا تب لا النفقة من الوقت الذي يكنه الوصول 
 .1التمكي 

 لم يطلبها الزوج ولم تعرض نفسها عليه إذا /3

إذا ل يطلب الزوج زوجته ول تعرض الزوجة نفسها عل الزوج وذلك بأن سكتا               
لن النب صلى ال عليه وسلم تزوج ول تثبت للزوجة ، ل تلزم النفقة -،كل الزوجي - الثنُُُُي 

 2عائشة  ودخلت عليه بعد سنتي ول ينفق عليها حت دخل با .

 نفقة  الصغيرة /4

 فل نفقة لا،نه ل يوطأ مثلها أ سلمت الفتاة نفسها  بيث أو سلم الول ابنته إذا               
الصغر أهو المهور ف تديد سن  وقد اختلف،عند جهور العلماء ،لنه ل يكن الستمتاع با 

 غي ان الشافعية  اختلفوا فمنهم،أقل من سبع سني أم تسع سني أم تتلف باختلف البيئة  
 ول يكن، النفقة تب لا لنا سلمت نفسها أنمن أخذ برأي المهور ومنهم من يرى 

الستمتاع با قياسا على حكم النفساء و الريضة و الائض.  وهذا ما ره ابن حزم حيث رأى
.3بأن النفقة تب للصغية 

،وكذلك بايستأنس بالدمة،أو با ينتفع ما الصغية كانت وإن: ))السمرقندي يقول          
رضي بالبس النفقة،لنه فلها: بيته ف فأمسكها ؛ الزوج با يستأنس من كانت إذا الريضة
4.    ((القاصر

كما ان الصغية ف مذهب النفية على ثلثة انواع وهي :الصغية ل يكن النتفاع          
با ،ول يامع مع مثلها ،فل نفقة لا ،وصغية يامع مثلها فهي كالبالغة ف النفقة لن العن

.137 ص ،الرجع السابق،  ،ممود علي السرطاوي -  1
التهذيب ف فقه المام الشافعي  ، الزء، المام اب السي بن مسعود بن ممدُ بن الفراء البغوي ،تقيق  الشيخ عادل احد عبد الوجود -  2

339 ،ص  د س ط السادس  ، دار الكتب العلميةُ  بيوت لبنان ،
339 ،ص الرجع نفسه المام اب السي بن مسعود بن ممدُ بن الفراء البغوي ،-  3

158 ص 1984 ، بيوت العلمية،ُ الكتب دار الول،ُ الطبعة ،1الزء ، الفقهاء تفة ، السمرقندي الدين  علء-  4
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الوجب للنفقة يمعها ،والنوع الثالث هي الصغية الت يكن النتفاع با ف الدمة او الؤانسة ول
1ينتفع با ف الفراش وهذه ل نفقة لا .

 نفقة الكبيرة على الصغير /5

وهذا، سلمت الزوجة نفسها وكان الزوج صغيا  وجبت لا النفقة  من مال زوجها إذا          
 احد وكذا النفية وبعض الشافعية لن الزوجة مكنت زوجها من الستمتاع با غيالماممذهب 

 سلمت نفسها ال زوج كبي  فهربالزوجة الت كما   التعذر بالستمتاع كان من جهة الزوج ،أن
2الزوج 

. 3 ل تب لا النفقة لنه ل يكن الستمتاع باأناوذهب مالك ورأي آخر للشافعية            
ويقول المام مالك رحه ال "وتلزم النفقة بالدخول او الدعاء اليه بشرط البلوغ وإطاقتها الوطء "
وقال النفراوي ف الفواكه :"إن الزوج ل يلزمه النفقة على زوجته ال إذا كان بالغا وهو كذلك ،إذ

4ل يلزم الصب نفقة زوجته وإن إتسع ف الال.

 نفقة المريضة ومن بها عذر/6

 عجوز  ل تتمل الماعأو سلمت  الزوجة نفسها   وهي مضناة او مريضة  إذا             
وجود التمكي من الستمتاع  وهذا رأي الشافعية  والنابلة ،وقد فصل النفية،لوجبت لا النفقة 

حول مسألة الرأة الريضة ، فالرأة الريضة عندهم إذا ل يتم الدخول با فل تب لا النفقة لعدم
 ت الدخول با ث مرضت بعد ذلك  تب لاإذا أمالعدم وجود التمكي والستمتاع ، والحتباس 

 .5النفقة  
 فيدخل حكمها حكم الائض،حيث أن  الزوجة الريضة يكن شفاؤها بعد ذلك             
 6. الائض والنفساء  تب نفقتها ويكن الستمتاع با من غي الماعووالنفساء  ، 

43 ،ص السابق المرجع ، قادر خضر -  محمد  1
342 ،ص ،الرجع السابقالمام اب السي بن مسعود بن ممدُ بن الفراء البغوي ،تقيق  الشيخ عادل احد عبد الوجود  -   2
.138 ص ،الرجع السابق،  ممود علي السرطاوي -  3
 ،المكتبة1 ،ط1النكاح)،ج (باب مالك الئممة المام مذهب في السالك إرشاد شرح المدارك أسهل ، الكشناوي حسن ابن بكر - أبي  4

95 ،ص2003 ، ،بيةروت صيةدا العصريةة،
138 ص السابق، ،المرجع  السرطاوي علي محمود - 5 . 

342،ص الرجع السابقالمام اب السي بن مسعود بن ممدُ بن الفراء البغوي ،تقيق  الشيخ عادل احد عبد الوجود،-    6
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الفرع الثالث 

شروط النفقة من الناحية القانونبة

لقد بينا فيما سبق أن الشرع الزائري ل يقم بإعطاء تعريف للنفقة  ف قانون               
نه تكلم عن شروط وجوب النفقة منأغي ، 27/02/2005 الؤرخ ف 05/02السرة الزائري 

    الت تنص :" تب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول با أو دعوتا إليه74خلل نص الادة 
من هذا القانون " 78،79،80ببيتة مع مراعاة أحكام الواد 

 ل بد من توفر  الشروطللمرأة أن من شروط  النفقة ، أعلهإليهامن خلل  نص الادة الشار  
لحية الرأةبالضافة للشرط الثالث وهو صالعقد الصحيح ، وثانيها الدخول بالزوجةاولا التالية :
 .للمتعة

- الدخول  بالزوجة اول

الراد بالدخول الذي يرتب  حق النفقة للزوجة هي اللوة الصحيحة ، سواء                
 كان هناكإذا  يكن حت ولو ل يتم التصال بي الزوجي ل أوأكان التصال النسي  

ن حقها ف النفقة علإ  ، فإليه إذا رفضت الزوجة الدخول رغم دعوتا أماضعف ف الزوج ،
 من قانون74كما هو مبي ف نص الادة ،زوجها يسقط  ول يعد لا الق ف الطالبة به 

 . 1السرة الزائري

ستحقاق الزوجة للنفقة ، هل تستحقإوقد ثار خلف بي الفقهاء  حول مسألة بدء          
 تثبت لا بالدخول ؟     أنا أول بيت الزوج ؟، إالزوجة النفقة من يوم انتقالا 

يرى الدكتور الغوثي بن ملحة  ان النفقة تثبت للزوجة من يوم انعقاد عقد الزواج ،             
 . 2حيث أن الرأة تصبح  زوجة للزوج العاقد عليها  لنا أصبحت مبوسة له

19-18 ص الرجع السابق ،فتيحة حاب -   1
.80 ص 2005 ، ديوان الطبوعات الامعية ، الزائر ،1ط الغوي بن ملحة ر قانون السرة عل ضوء االفقه والقضاء ، -  2
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 النفقة تثبت للزوجة من يوم انعقاد عقد الزواج،  بشرط أنأنكما  ترى  فتيحة حاب             
 .1ل تطول الدة بي تاريخ دخول الزوجة ال بيت زوجها وبي تاريخ انعقاد العقد 

أن  الزائري السرة قانون من 74 الادة نص خلل من الزائري لشرع ولقد أشارا            
مت با، الدخول يتم  لأو الدخول با أتبالعقد الصحيح سواء ، التزوجةللمرأةالنفقة تثبت 

و حكما أو حقيقة إل زوجها نفسها للحتباس ف ذمة زوجها  وان تسلم قبولا على أظهرت 
ظهور الكمي هو التسليم أما الزوجية منزل ف دخولا هو القيقي التسليم و طاعته ، ف تكون

. له  احتباسها يقق الذي هو ذلك لن الزوج، طالبها إذا نفسها لتسليم استعدادها

 من قانون السرة الزائري74هذا ما قضت به الكمة العليا حيث دعمت الادة و         
اشتاط الدخول لستحقاق الزوجة للنفقة قرارات الكمة العليا إذ جاء فيها: "إن حق،وذلك ب

م ع غ ا ش -.النفقة مرتبط بق التمتع بالزوجة ولو حكما"   فالشرع اشتط حق التمتع بالزوجة
. 1512 ، ص 44.ق، عدد م39394: رقم ملف 10/02/1986

كما قضت بان النفقة مقررة شرعا ، وحق ثابت قانونا للمراة ، حيث جاء ف القرار :"من القرر
.3شرعا بان النفقة حق ثابت من حقوق الزوجية يتعي على القاضي الكم با 

اما بصوص إنتقال الزوجة ال بيت  الزوجية وإختلء الزوج با ، فقد قضت الكمة العليا ف
 ما يلي :"  من القرر شرعا ان انتقال الزوجة ال0/10/1989 الؤرخ ف 55166القرار رقم :

بيت الزوجية وإختلء الزوج با ف بيته وغلق الباب عليها ، وهو الذي ما يعب عنه شرعا "بإرخاء
الستور " او "خلوة الهتداء " يعتب دخول فعليا يرتب عليه الثار الشرعية وتنال الزوجة كامل
صداقها . ومن القرر أيضا ان دخول السلم به يوجب العدة حت ولو اتفق الطرفان عل عدم

20 ص ،الرجع السابق،فتحي حاب   1
حدث التعديلت ، ومعلقا عليه بقرارات الكمة العليا الشهورة خلل اربع  وأربعي سنةل وفقا السرة قانون العربي، بلحاج -  2

. 404 ص  ،2012، الجزائمر ، الجامعيةة المطبوعات ديةوان   ،4   ط1966-2010
 ط) 2006 ر 1966 ومعلقا عليه ببادئ الكمة العليا خلل أربعي سنة ( 05/02تعديلت،ُ المر  مع السرة قانون العرب،، بلحاج-   3

404 ص  ،2007  ،ديوان الطبوعات الامعية الزائر،3
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الوطأ ويوجب نفقتها ونفقة ما قبلها ف غياب السقط عليها ، ومن ث فإن النعي على القرار
.1الطعون فيه بخالفة القانون ف غي مله يستوجب رفضه

33275 الامل لرقم :14/05/1984كذلك ما فضت به الكمة العليا ف قرارها الؤرخ ف  
حيث قضت با يلي :

" من القرر شرعا أنه  ل يسوغ  الكم بفك العصمة الزوجية بي الزوجي، بطلب من الزوجة
وحدها إل إذا ثبت الضرار با .ومن ث فإن القضاء با يالف هذا البدأ يعد خرقا لقواعد
الشريعة السلمية. ولا كانت الزوجة أشارت  ف مقالتا التعددة بعجز زوجها عن مارسة

العلقات النسية معها فإنه كان من الواجب على قضاة الستئناف إثبات ذلك بصفة شرعية
وقانونية قبل التصريح بكمهم ، غي أنم لا قضوا بالتطليق إعتمادا عل نفور الزوجة من زوجها ،

وعلى إمتناعها من العودة إليه فإنم بقضائهم هذا خالفوا أحكام الشريعة السلمية  ومت كان
.2المر كذلك  استوجب نقض القرار الطعون 

لعقد الصحيح:ثانيا- ا
 الباطل  لن العقد معدوم ف وصفأول تطبق النفقة ف العقد الفاسد                      

 .3القانون و يرتب أثاره بوصفه واقعة مادية ل بد من تنظيمها 
فان انفق عليها وهو ل يعلم أن العقد باطل ،ث تبي له بعد  ذلك  أن                      

 . 4العقد باطل  يكن أن يرجع عليها  با أخذته من نفقة
إليه ذهب ما هذا و الزوجي بي التفريق هو بطلنه أو العقد فساد حالة ف الواجب و          

» :أنه  على تنص 33 فالادة ري،ئالزا السرة قانون من 34 و 33 الادتي ف الشرع الزائري
وجوبه حالة ف ول أو صداق أو شاهدين بدون الزواج ت إذا .الرضا ركن اختل  إذا الزواج يبطل

،مرجع) 2006 ر 1966 ومعلقا عليه ببادئ الكمة العليا خلل أربعي سنة ( 05/02تعديلت، المر  مع السرة قانون العرب، بلحاج-   1
406-405ص سابق ،

248-247 ص الرجع نفسه،  - 2
.20 ص ،الرجع السابق،فتحي حاب  -  3
ا175ص - كليةُ القوق ،01 دراسة مقارنة،، رسالة دكتوراه ،جامعة الزائر رسعادي لعلى ،الزواج وانلله ف قانون السرة الزائري  -  4
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بإحدى زواج كل »: أنه  على تنص القانون نفس من 34 الادة  و « ...الدخول، قبل يفسخ
«الستباء ووجوب النسب، ثبوت عليه  يتتب و بعده و الدخول قبل يفسخ الرمات

والعقد الصحيح هو الذي يرج الرأة ويبيحها إل رجل آخر بعد أن كانت ل تل              
 من قانون السرة الزائري حيث09له، أي ل بد من توفر  ركن الرضا  النصوص عليه ف الادة 

 قبل التعديل   عل أربعة09/06/1984 الؤرخ ف 11-84  من قانون رقم 09تنص الادة 
أركان : الرضا ، الول ، الشهود ، الصداق  ورتب الشرع  الفسخ عل تلف أحد الشروط أما إذا

بتبادل الزواج ينعقد »  : تنص  بعد التعديل09تلف اثنان فالزاء هو البطلن ، كما أن الادة 
1 «الزوجي رضا

القانون نفس من مكرر 09 الادة ف عليها النصوص الصحة عناصر باستكمال و               
الزواج، التية :أهلية الشروط الزواج عقد ف تتوفر أن يب»  :ما يلي على تقضي الت و

05/02قانون السرة. «للزواج الشرعية الوانع إنعدام شاهدان، الول، الصداق،

استنادا هذا و ،مسلمة غي الزوجة  كانتلو وحت  صحيحا العقد يكون هكذا و             
تكون أن بشرط لكن ،2ج.أ.ق من 222 الادة إليها أحلتنا  الت،السلمية الشريعة أحكام إل

.الكتاب  أهل منالزوجة 

صطلحية المرأة للمتعةثالثا:  

ذلك و ، الزوجية الغراض تقيق و با، الزوج لستمتاع صالة الزوجة تكون بأن               
. الحتباس تقيق إل يؤدي ذلك لن صغية أو با سواء أكانت كبية الدخول بأن يكن

للنفقة  ف نص الادة الصغية الزوجة استحقاق مسالة الزائري الشرع تناول  كما             
بي من و الزواج، صحة شروط أوردت الت و الذكر السالفة الزائري  السرة قانون من مكرر 09

السرة قانون من 07 الادة إليه تطرقت الزواج أهلية سن و الزواج، أهلية ند هذه الشروط

 والتضمن قانون1984-06-09 الؤرخ ف 11-84 يعدل ويتمم القانون رقم 2005-01-27 الؤرخ ف 02-05المر رقم -  1
2005-02-27،بتاريخ 15السرة ،ج ر عدد

الشريةعة".  أحكام إلى فيةه يةرجع القانون هذا في عليةه النص يةرد لم ما " كل يةلي ما على الجزائمري السرة قانون  من222 المادة - تنص  2
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و سنة، 19 بتمام للزواج ة أ الر و الرجل أهلية تكتمل »:يلي ما تنص على حيث الزائري
 « الزواج على الطرفي قدرة تأكدت ضرورة مت أو لصلحة ذلك قبل للزواج يرخص أن للقاضي

لباشرة التصرفات هي الراشد الشخص أهلية جعل الزائري الشرع فإن عليه و               
على تقضي الت الزائري الدن القانون من 40 الادة ف عليه  وفق نص الزواج أهلية نفسها 

الهلية كامل يكون عليه، يجر ل و العقلية بقواه متمتعا الرشد سن بلغ شخص كل »:أنه
1 «كاملة سنة 19 الرشد هو سن و. الدنية حقوقه لباشرة

 سنة .19راشدة أي بعد بلوغ سن  بصفتها للمتعة صالة أي أن الرأة تكون                
من تأكد مت  القاضي و من إذن على الصول  بصوص تزويج القاصر فقد اشتط ضرورةأما

 المهوربرأي الشرع الزائري أخذ أنالزوجية، أي  الياة أعباء الزواج و تمل على الطرفي قدرة
بصوص الرأة القاصر وهو انه ل تب  لا النفقة  لعدم قدرة الزوج على وطئها  كما ت ذكره

.2وتفصيله سابقا 

المطلب الثاني
أدلة وجوب النفقة 

ل خلف على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ،فهي من القوق الثابتة للزوجة حيث           
يتوجب على الزوج أن يفرض لا نفقتها وتشمل  ما يفرضه لا من مال لطعامها وكسائها وسكنها

وغي ذلك من كل ما يتوقف عليه بقاؤها وإقامة حياتا حسبما تعارفه الناس ،والنفقة واجبة
.  والقياس والجاعالكتاب والسنة ب

الفرع الول

  الكتابأدلة وجوب النفقة من 

3«ال ما أتاه فلينفق رزقه عليه قدر من و سعته من سعة ذو لينفق »:تعال قوله

المدني التقنيةن  المتضمن2007  ماي13 في  المؤرخ05-07 بالمر والمتمم المعدل  ،1975  سبتمبر26 ي  المؤرخ58-75-المر  1
2007  ماي13 في  المؤرخ31 ر .ج الجزائمري

 البحث هذا  من9 ص - راجع 2
7 الية الطلق، سورة-   3
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حت وسعه قدر على الصغي ولده على و زوجته على ينفق الزوج فتنص الية على أن           
الالة بسب النفقة فتقدر حاله، قدر فعلى فقيا، كان من و عليه، موسعا إذ ا كان عليهما يوسع

 1. عليه النفق من الاجة و النفق من

من أنفقوا با و بعض على بعضهم على ال فضل با النساء على قوامون الرجال »تعال قولهو
 «2.أموالم

بالنفقة يقوم لنه عل الرأة ، القوامة للرجل حق جعل تعال سبحانه ال أن الدللة وجهو        
،عليها 

يكن الت وحفظها من كل سوء زوجة أو بنتا أو أ أما وأختا كانت وهذا فيه تكري للمرأة  سواء  
  3.لاالنفقة  هو توفي  و الادي حفظ لا الانب لذلك و لا، تتعرض أن

       
لتضيقوا تضارهن ل و وجدكم من سكنتم حيث من أسكنوهن  و»: تعال قولهو            

.« 4حلهن يضعن حت عليهن فأنفقوا حل أولت كن إن و عليهن
العتدات الطلقات النفاق على   وجوب الية يقصد با  هذهوال عز وجل وان كان ف 

5. الياة الزوجية  قيام أثناء لزوجته الزوج على أول باب من الوجوب ن هذاإ  فوإسكانن

الفهم هذا إل الكري زيدان عبد الدكتور أشار وقد وحكما)، حقيقة باقية الزوجية ولن         
بالسكان والقدرة،والمر من السعة أحدكم يده ما قدر على أي)): بقوله الية هذه على معلقا)

 . ((  6الزوج لق منه منوعة وهي بالروج والكتساب إل النفقة إل تصل ل نابالنفاق،ل أمر

بن ال عبد الدكتور: تقيق الفرقان، أي و السنة من تضمنه لا البي و القرآن لحكام الامع القرطب، بكر أب أحد بن ممدُ ال عبد أب-   1
.57 ص ، موسسة الرسالة ،6ج ، التكي السن عبد

34 الية النساء، سورة-   2
. 278ص ،،الرجع نفسهالقرطب بكر أب أحد بن ممدُ ال عبد أب  -    3
6 الية الطلق، سورة -  4
53ص ،،الرجع نفسهالقرطب بكر أب أحد بن ممدُ ال عبد-   5
153ص ،والتوزيع الرسالة للنشر مؤسسة ،7ج ، السلمية الشريعة ف السلم والبيت الرأة أحكام ف الفصل، زيدان الكري عبد. د-   6
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وثلث النساء مثن من لكم طاب ما فانكحوا اليتامى ف تقسطوا أل خفتم وإن  ))تعال: قوله
 ((7لتعولوا أن أدن ذلك أيانكم ملكت ما أو فواحدة تعدلوا أل خفتم فإن ورباع

الزوج على واجبة النفقة أن بينوا ،حيث العلماء من الشافعي وجع المام با استدل وقد         
من مانع العالة على القدرة عدم أن على دللة فيه(( تعولوال  أن  أدنى )):تعال وقوله لزوجه،
وجه هو وهذا له، لزمة وهي التعدد، على الواحدة مقدم ةالزوج إعالة لن التعدد، موانع

 .2الستدلل عل وجوب النفقة للزوجة 

الفرع الثاني

 السنةأدلة وجوب النفقة من 

 رال رسول يا قالت هندا) أن" :عنها ال رضي ر الؤمني أم عائشة عنفيما روي             
أخذت ما إل يكفين وولدي ما يعطين وليس شحيح رجل سفيان أبا إن ر وسلم عليه ال صلى

3." وولدك بالعروف يكفيك ما خذي: فقال يعلم، ل وهو منه

على دليل الديث الكفاية وهذا أنه بالعادة عرف الذي القدر: بالعروف والراد               
يكفيها ما تأخذ أنر وسلم  ال عليه صلىر النب لا أباح لا وإل للزوجات، النفقة وجوب
حال إل نظرةفيه "  بالعروف وولدك مايكفيك" :الكري الرسول وقول  بالعروف وولدها

.با الضرر ليقاع الرأة،ورفض

عبد الدكتور إليه أشر  ما ف كتابه نيل الوطار الشوكان ممد بن على بن ممد وهذا ما رآه
.4 ((إذنه غي من بالخذ لا أن يأذن يتمل ل ؛ واجبة النفقة تكن ل ولو)): بقوله زيدان الكري

 رضيجابر هوكذلك ما روي عن النية صلى ال عليه وسلم ف حجة الوداع فيما روا             
ننالنساء،فإ ف ال اتقوا":الناس،فقال خطب ر وسلم عليه ال صلى ر ال رسول أن ال عنه

3 الية  النساء-  7
336ص ، م 1983 الثانية الطبعة ،بيوت ، الفكر دار، 8 ج،  الم ،الشافعي إدريس بن ممدُ ال عبد أب-   2
، بيوت ، اليمامة كثي دار بن ، البغا ديب مصطفى.د تقيق  ،3ط ، 5ج ، البخاري صحيح ، البخاري ال عبد أبو إساعيل بن ممد-   3

2052 ،ص م 1987 ، لبنان
131/132ص، بيوت، اليل دار، 7ج  ،الخيار سيد من أحاديث الخبار منتقى شرح الوطار نيل ،الشوكان ممدُ بن على بن  ممدُ-  4
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نتوكسو رزقهن عليكم ال،ولن بكلمة ،واستحللتم فروجهن ال بأمانة عندكم،أخذتوهن عوان
 "1بالعروف

بالعروف،وهي الرزق الكسوة و تأمي أزواجهن على للزوجات أن ف هذا الديث بيان           
بكم ان ،تاالياة ومتطلبا أساسيات بتوفي التكفل حيث يتوجب ، السرة ف الزوج مسؤولية

  2.واستطاعته قدرته وفق زوجته مبوسة ف ذمته  ،ويكون هذا

الفرع الثالث 

الجماع أدلة وجوب النفقة من 

على رشد :((اتفقوا ابن يقول زوجها، على الزوجة نفقة  وجوب ىعل العلم أهل أجع             
الزوجة تكون فيه الذي الوقت والكسوة ....)) ففي النفقة الزوج  على الزوجة من حقوق أن

أن دون حاجتها وسد،عليها  بالنفقة يتكفل أن الزوج على القابل ف كان الزوج، على مبوسة
 .3رزقها تسألم الناس تتكفف

وأما((: فقال زوجها على الزوجة نفقة وجوب أيضا قدامة  قاله ابنما وهذا             
إل كانوا بالغي إذا أزواجهن على الزوجات نفقات وجوب على العلم أهل فاتفق.. الجاع.....

4.(( منهن الناشز

هازوج ه علىتلزوجا فقةن الباري وجوب فتح كتابه  ف العسقلن حجر ابن ذكرهوقد             
.5((. بالجاع واجبة الهل على النفقة)): يقول

24ممدُ خضر قادر،الرجع السايق، ص -    1
88ص ،،دار الكتب العلميةُ بيوت  10ج،  ، اللى الندلسي حزم بن سعيد بن أحد بن علي ممدُ أب-   2
86. ص ، 2006 العرب، الكتاب دار: لبنان الهدي، الرزاق عبد وتريج تقيق المجتد،ُ بداية القرطب، رشد ابن -   3
، العلميةُ الكتب دار، 1ط ، ،7ج ،السلم عبد وتصحيح ضبط،الرقي متصر على الغن ،القدسي قدامة بن أحد بن ال عبد ممد أب -  4

.176ص ، م 1994 بيوت
بن العزيز عبد تقيق البخاري، اساعيل بن ممدُ ال عبد أب المام صحيح بشرح الباري ،فتح العسقلن حجر بن علي بن احد  الافظ-   5

477 ص 2003البيان الديثة،الدار البيضاء ، الملكة الغربية ، ، دار1ط ،9،ج  باز بن عبدال
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الفرع الرابع

الدلة القانونية والقضائية لوجوب النفقة 

الزوجة تجب نفقةيلي(( ما علىالت تنص و ج،.أ.ق من 74  الادةمن خلل نص              
من 80 و 79 و 78 المواد أحكام مرعاة مع ببينة إليه دعوتها أو بها بالدخول زوجها على
.زوجها على تب الزوجة  نفقة.أي أنالقانون)) هذا

وجوب تأكيد إل أحكام عدة ف القضائية اجتهاداتا ف العليا الكمة ذهبتكما                
بعض نذكر سوف و استحقاقها، شروط من شرط اختل إذا زوجها، إل على للزوجة النفقة

:منها الحكام

مبر بدون النفقة ف أولدها حق و حقها يسقط ل الزوجة يسار أن شرعا القرر من             
الزوجة يسار بجة الستأنف، الكم ف با القضي النفقة بإلغاء بقضائهم الوضوع وقضاة شرعي،

هذا فإن عليه و ، القانون تطبيق ف أخطأوا ،ضده الطعون عسر إثبات رغم عدم (الطاعنة) 
عنها تسقط أن يكن إنه و إل غنية، كانت إن و حت تستحق النفقة الزوجة أن لنا يؤكد القرار
.1لذلك شرعي مبر توفر إذا ما حالة ف النفقة هذه

 المطلب الثالث
مقدار النفقة

ف العادة اللتزم بالنفقة يقوم بنفسه بالنفاق على مستحقي النفقة إذا ما توافرت شروط           
استحقاقها السالفة الذكر ، فيقدم لم ما فيه كفايتهم من الشياء اللزمة للمعيشة ، وهذا هو

الصل ف النفاق ، ولكن قد يدث وأن ياطل اللتزم بالنفقة عن إيصالا إل من تب له
و على،بالتال يرفع هذا الخي المر إل القاضي طالبا منه فرض النفقة على اللتزم با والنفقة ، 

القاضي إجابة طلب الدعي مت ثبت عنده صحة دعواه ويعتمد القاضي حي تقديره للنفقة
 نبينها فيما يلي :لعايي وأسس معينة

284. ،ص 2001. ،سنة،2ُ ،العددم ق  ، 22/02/2000 ، الؤرخ ف  237148 رقم قرار ش،.أ.غ العليا الكمة-   1
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الفرع الول

كيفية استيفاء النفقة

بصريح باستقراء أحكام النفقة الواردة ف ق.أ.ج ند أن الشروع الزائري ل يذكر            
 :يالعبارة طرق الصول على النفقة ، لكن هذه الطرق معروفة لدى الفقهاء وه

التمكين طريقة: أول

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلقال تعالى:"               
 1"بينكم مودة ورحة

الناس ،بكم الودة والرحة بي با هو معتادة نفقتها الزوجة استيفاء  هوالصل أنأي           
.الت نشأت بي الزوجي بكم كلمة ال الت جعت بينهما 

كما أن هذه الطريقة أو هذه الكيفية ف استيفاء الزوجة لنفقتها تزيد من اللفة بي          
الزوجي و تزيد من التابط فيما بينهما و تسهم ف تقيق حسن العشرة فيما بينهما و تشعرها

بالتعاون و مسارعة الزوج بتقدي ما تتاجه الزوجة.

بالنفقةالطالبة  ف لقليس لا الو قد نص الفقهاء على استيفاء الزوجة نفقتها بذه الكيفية، 
مستقبل 

ت معه ر أي أكلت الزوجة مع زوجهالوف فقه الشافعية « مغن التاج »  : «و لو أك        
ر على العدة سقطت نفقتها ف الصح لريان العادة به ف زمن النب ر صلى ال عليه و سلم ر

2و بعده من غي نزاع و ل إنكار و ل خلف، و ل ينقل أ ن امرأة طالبت بنفقة بعده »

و ف (الشرح الكبي للدردير) ف فقه الالكية : « و سقطت نفقتها إن أكلت معه، و                
.3 » غيها لا فليس معه، كساها فإذا كالنفقة، الكسوةلو كانت مقررة،

21 الية الروم سورة-    1
155. ص ، الرجع السابق ، الشربين الطيب--   2
بيوت لبنان1 ط ، 3أبو البكات سيدي أحد بن ممد العدي الشهي بالدردير الشرح الكبي ف حاشية الدسوقي دار الكتب العلميةُ ). ج  -  3
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الزوجة تكي من حيث  ج.أ.ق من 78 الادة فوهذا ما أشار اليه الشرع الزائري             
، حقها لا أدى قد ويعتب ، اهتاه هبواجب يقوم حت ،  لا  ومسكنتاوكسو ئهاغذا من

القيقية الصورة وهي ، وأمانة بصدق حاجتها حسب. يديها بي الزوج وضعه با الزوجة وتتصرف
 .1والوفاق والود والبة الثقة على القائمة الزوجية للعلقة

وتعتب طريقة التمكي الصل ف النفاق على الزوجة وما دام اللزم بالنفقة أدى واجباته           
وذلك بتهيئه للعناصر الساسية للنفقة لستحقيها ، وبالتال فليس لا الق ف أن تطالب بفرض

النفقة
ثانيا: طريقة التمليك

وهذه الطريقة خلف الصل ف استيفاء النفقة ، حيث تكون حال الختلف مع            
الزوج  ، أي عندما ل يقم الزوج من تلقاء نفسه بتوفي ما يلزم من النفقة لزوجته ، أو وفر لا ما ل
يكفيها فعندئذ يق للزوجة أن تطلب فرض النفقة لا ، أو زيادة ما يلزم لا من النفقة، فإن أجابا
زوجها إل طلبها بالعروف و تراضيا على تقديرها فيها، و إل رفع المر إل القاضي ليقدر للزوجة
النفقة، و هذه الطريقة تسمى بطريقة . التمليك لن ما يفرض للزوجة من نفقة تتملكه و تتصرف

،2فيه

 كل ما يلزمتشملو النفقة الفروضة على الزوج لزوجته بالتاضي أو بقضاء القاضي            
للمعيشة من طعام و شراب و كسوة و مسكن و خدمة إن كانت تدم وما إل ذلك حسب

 3.الشرع و العرف، كما يصح أن تكون نقودا

أما عن وقت دفع مال النفقة، ينظر فيه لال الزوج، و طريقة دخله، فقد تكون             
يومية، أو شهرية أو موسية، فالعامل اليومي التف تكون النفقة عليه يومية يدفعها مساء كل يوم،

247. ص ، 2008 عمان، التوزيع، و للنشر الامد دار القانون، و الفقه ف الزواج عقد أثار جان، ممد فخري جيل-   1
مصر، الديدة، الامعة دار. القضاء، و القانون و السلمي الفقه ف بالزواج الاصة السرة أحكام الشافعي، سال الادي عبد  جابر-  2

 . 317  ص2008
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أو ف ناية السبوع عند التفاق على ذلك و الوظف عند قبضه الرتب، سواء أكان وسط الشهر
.1 و هكذا كل زوج يدفع حسب وقت دخله ،أو أخره، و الزارع عند موسم الصاد

و لكن الانب العملي جرى على تقدير شهريا لتلك الفئات جيعا السابقة الذكر              
أعله، و ذلك ليسره. على أكثر الناس، كما أن الدة ليست طويلة فل تشى با الزوجة مطل

.2الزوج، أو فوات الغرض

الفرع الثاني
النفقة يردمعايير تق

و يقصد بعيار تقدير نفقة الزوجة ما يؤخذ ف العتبار عند تديد نفقة الزوجة. و              
قد اختلف الفقهاء ف العتب حاله عند تقدير نفقة الزوجة على ثلثة أقوال، تبينها  فيما يلي : 

  حال الزوجيناعتبار : أول

فإذا كان الزوجان موسرين فلها عليه نفقة الوسرين، و إن كانا معسرين، فعليه نفقة              
العسرين، و إن كان متوسطي فلها نفقة التوسطي، و إن كان أحدها معسرا و الخر معسرا،

.فعليه نفقة التوسطي أيهما كان الوسر

 و هو العتمد كذلك عند الالكية، و رواية عن أب،و هذا مذهب المام أحد بن حنبل 
فإذا ما اختلف الزوجان، و كانت الزوجة فقية، وجبت لا نفقة الوسط، بيث تكون زائدة،حنيفة

عن حالا ناقصة عن حاله، و هذا ل إشكال فيه، أ ما إذا كانت غنية و هو فقي، قال النفية :
قد يقال : أن النفقة الزائدة عن حاله يعجز عن أدائها و أجابوا : بألنه تب عليه نفقة الوسط، و
لف إل بدفع نفقة الفقي، و الباقي يبقى دينا ف ذمته و هذا أحد الرأيي عند النفية. لكن ل يكل

 . 3 فقية تت فقيتو قال الالكية : (إن كان فقيا و هي غنية، قدر لا أكثر ما لو مات

377 ص 2000.الزائر، السهاب، دار الثانية، الطبعة ،)الزواج و الطبة:(الول الزء السرة، فقه سلسلةُ مدة، ممد-   1
378الرجع نفسه، ص -   2
-359  ، ص 1997 ،دار طبية الرياض ،1،ط3 ج ،اختيارات ابن قدامة الفقهية ف أشهر السائل اللفية ،لي بن سعيد الغامدي ع-   3

360

27



 : المعتبر في النفاق حال الزوج وحدهثانيا

حيث قال الشافعية : أن الطعام و الكسوة يقدران بسب ،و هذا مذهب الشافعي             
حال الزوج إعسارا و يسارا، و ل نظر فيهما لال الزوجة، و أ ما السكن فيفرض لا حسب

حالا هي ل بسب حاله هو.

ينفق ذو  سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الو حجة الشافعية قوله تعال : ﴿ لٍ
1.  ﴾ل يكلف ال نفسا ال ما  تاها 

و جاء ف تفسي هذه الية الكرية  : أن ال تعال أمر الؤمن إذا طللق أن ينفق على        
مطلقته الت ترضع له ولده أو الت هي ف عدتا ف بيته بسب يساره و إعساره أو غناه و افتقاره،
لف ال نفسا إ ل ما أعطاها من قدرة أو غن و طول، و القاضي هو الذي يقدر النفقة إذ ل يكل

 2.مال من يلك ما و الرجل ذلك عند الشاحة و تكون بسب

تدر الشارة إل أ ن للحنفية ر ف حالة اختلف الزوجي من حيث اليسار و و        
العسار ر رأي ثان يتمثل ف اعتبار حال الزوج فقط، فإن كان غنيا و هي فقية فرضت عليه

نفقة الوسرين، و إن كان فقيا و هي غنية فرضت عليه نفقة العسرين.

ا : المعتبر حال المرأة مطلقثالثا

حيث أن للحنفية رأي ثالث و هو أن النفقة تقدر بسب حال الزوجة فقط، حيث جاء         
 .ف حاشية ابن عابدين أنه « ....قال بعض الناس يعتب حال الرأة ...»

 ما يلي : الرأي و حجة من قال بذا

.3 ﴾وعلى الولود لن زرقهن وكسوتن بالعروف قوله تعال : ﴿ -1

و العروف عندهم هو الكفاية، و لنه سوى النفقة و الكسوة، و الكسوة على قدر حالا فكذلك
النفقة » .

07 الية الطلق-   1
57 ص القرطب،الرجع السابق ، بكر أب بن أحد بن ممدُ ال عبد  أب-  2
233 اليةة البقرة - سورة  3
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فالديث«« خذي ما يكفيك و ولدك بالعروف:-ب- قوله ر صلى ال عليه و سلم  لند 
اعتب كفايتها دون مراعاة لال زوجها.

و يرى الدكتور علي بن سعيد الغامدي أنه ل حجة للحناف فيما ذكروا من الية و            
الديث، لعدم النص على وجوب النفاق اعتبارا بال الزوجة و إلنا قال : بالعروف فقد فوض

 .1التقدير إل العرف

الشرع الزائري أعطى السلطة التقديرية للقاضيأما بصوص وقف الشرع الزائري ،ف           
ف تقدير النفقة، إل أن على هذا الخي أن يراعي عنصرين مهمي و ها: حال الطرفي إعتبارا

من يوم رفع الدعوى لطلب النفقة و مراعاة ظروف العيشة، فإذا كان ميسورين وجبت لستحقها
نفقة اليسار، و إذا كان معسرين وجبت نفقة العسار، و إذا كان أحدها معسر وجبت نفقة

الوسط، و إذا كان الزوج هو العسر يتوجب أن ل تقل النفقة عن الاجيات الضرورية الذي يسد
من» ا:الد الدن لكفاية الزوجة ، و هذا ما ذهبت إليه الكمة العليا ف إحدى قراراتا بقول

القرر فقها و قضاء، أن تقدير النفقة الستحقة  للزوجة يعتمد على حال الزوجي يسرا أو عسرا ث
.حال مستوى العيشة، و من ث فإن القضاء، با يالف هذا البدأ يعد مالف للقواعد الشرعية»

552 ص 3 عدد1990، م ق 44630، ملف رقم 09/02/1987م ع غ أ ش ،

يراعي القاضي» من ق.أ.ج و الت تقضي على أنه: 79و مسألة تقدير النفقة نصت عليها الادة 
«الكم من سنة مضي قبل تقديره ل يراجع  و العاش، ظروف و الطرفي حال ف تقدير  النفقة

أن لنا يتضح أعله، عليها النصوص ج.أ.ق من 79 للمادة قراءتنا خلل من و             
النفقة، وأنه حت يتمكن من إعمال هذه السلطة وتبيرها تقدير ف السلطة التقديرية له القاضي

يب عليه أن يراعي الالة الجتماعية و القتصادية وظروف العيشة للطرفي وذلك اعتبارا  من
يوم الطلب ، ولكن بالرجوع إل بعض الجتهادات القضائية ند أنا ف مملها تأخذ بعي

360 ص، ،الرجع السابقالغامدي سعيد بن علي /د-  1
حدث التعديلت ، ومعلقا عليه بقرارات الكمة العليا الشهورة خلل اربع  وأربعي سنةل وفقا السرة قانون العربي، بلحاج-    2
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العتبار حال الزوج حيث قضت الكمة العليا ف قرار لا أن عدم الطلع على الوضعية الادية
الجتماعية للزوج وعلى مرتبه الشهري وإغفال ذكر الستندات الذي اعتمد عليها ف تقدير مبلغ

1النفقة يستوجب نقض القرار.

كما قضت الكمة العليا أنه لبد من مراعاة وسع الزوج ف الفقة بقولا :" من القرر           
شرعا وقانونا ان تقدير النفقة يكون حسب وسع الزوج إل إذا ثبت نشوز الزوجة ، ومن القرر
أيضا أن يراعي القاضي ف تقدير النفقة حال الطرفي  وظروف العاش ، ول يراجع تقديره قبل

 " ملف2مضي سنة من الكم  ومن ث فان القضاة با  يالف ذلك يعد خرقا لحكام الشريعة
، 16/01/1989. الؤرخ ىفي  ،51715رقم 

 من قانون السرة بأنه " تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى80كما نصت الادة            
وللقاضي أن يكم باستحقاقها بناء على بينة لدة ل تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى"، وعليه فإن

تاريخ استحقاق النفقة يبدأ من تاريخ رفع الدعوى وتسجيلها ف كتابة الضبط بالكمة إل تاريخ
صدور الكم ول يوز للقاضي أن يكم بالنفقة لا قبل رفع الدعوى ول بعد صد ور الكم،إل

ف الالة الت يتضمن فيها حكم القضاء بالطلق واسناد حق الضانة إل الطلقة حيث يوز
الكم ف مثل هذه الال بنفقة مستقبلية مؤقتة للزوجة بوجب حكم تهيدي أثناء إجراءات
الرافعة ث تفصل فيها بصفة نائية مع الفصل ف موضوع النزاع، وقد أجاز القانون استثناء أن

الدعوى وذلك تقديرا للظروف الت تكون فيها الراة والت يقدرها القاضي لدة سابقة عن رفع
أخرتا عن رفع الدعوى لكي تفتح فرصة لزوجها لراجعة نفسه، غي أن الشرع منع على القاضي

أن يكم بالنفقة بدة أكثر من سنة قبل رفع الدعوى وأن ل يراجع حكمه قبل مرور سنة على

.105 ص 02العدد 1980 اللة القضائية 21823، ملف رقم 1980-02-15 الكمة العليا  ق. ش. أ، غ. أ. ش، -   1
-1966حدث التعديلت ، ومعلقا عليه بقرارات الكمة العليا الشهورة خلل اربع  وأربعي سنة بلحاج العرب، قانون السرة وفقا ل-   2
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 بأن تثبت امتناع الزوج عنالرأةيتاج إل دليل من  الكم ولكن الكم فيما قبل الدعوة بسنة
.1 بإدعاء الزوجة لذلك والشهادالنفاق خلل هذه الدة كليا فإن انعدمت البينة تعذر القول 

و حكمه ، لصدور العناصر من مموعة على يعتمد التقدير حسن سبيل ف أنه إل             
 من ق.أ.ج79الشرع ل ينص صراحة بطبيعة حكم النفقة، لكن يفهم من خلل نص الادة 

السالفة الذكر أنه يكن مراجعة حكم النفقة بعد فوات سنة من الكم القاضي بالنفقة، و قد
يدث ذلك ف حالة عدم كفاية النفقة لغلء السعار، أو تغيي حال الزوج ماديا.

 الصادر136604:وعليه استقر اجتهاد الكمة العليا: حيث جاء ف القرار رقم             
يوز للقاضي  مراجعة النفقة بعد مضي ما يلي : "من القرر قانونا أنه 23/04/1996بتاريخ 

سنة من الكم ول يوز الطعن بجية الشيء القضي فيه ف النفقة تبعا للمستجدات الت تطرأ
على العيشة زالنفقات بصفة عامة ، ومن ث فإن النعي على القرار الطعون فيه برق القانون ليس

 تطلب فيها1993 ان الطاعنة رفعت دعوى فس سنة رف قضية الال رف مله .ولا كان ثابتا 
 ومراجعة مبالغ النفقة الت اصبحت ل تكفي حاجيات اولدها با27/09/1988تعديل حكم 

فيها مصاريف العيشة والدرسة واجرة السكن فان قضاة بقضائهم بتعديل النفقة طبقوا صحيح
2القانون ومت كان كذلك استوجب رفض الطعن ".

المبحث الثاني
هامشتملت النفقة ومسقطات

إن النفقة فيما يتصل بالشروط الواجب توافرها توي على جلة من الشتملت                  
أن الزوج ملزم وهذا هو القرر شرعا و قانونا, الت تكون لزاما على النفق أن يوفرها للمنفق عليه،

بتكفل المور الياتية اللزمة لزوجه، إل أنه قد تطرأ أسباب تعل من هذا اللتزام يسقط لذا  ل
بد من  معرفة ما هي مشتملت وعناصر النفقة ومت تسقط .     

176 ص ، الرجع السابق ،)الطلق و (الزواج الول الزء الزائري، السرة قانون شرح ف الوجيز بلحاج، العرب -  1
-1966حدث التعديلت ، ومعلقا عليه بقرارات الكمة العليا الشهورة خلل اربع  وأربعي سنة بلحاج العرب، قانون السرة وفقا ل-   2
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المطلب الول
مشتملت النفقة 

إن عناصر النفقة الت نص عليها الشرع صراحة، تعتب كفاية الاجات الضرورية                  
للمنفق عليه، من الغذاء و الكسوة و العلج و السكن أو أجرته. و سوف نتطرق لذه العناصر

 من ق.أ.ج .78حسب التتيب الوارد ف الادة

الفرع الول

نفقة الغذاء

اتفق  جهور الفقهاء من الالكية والشافعية والنفية أن الطعام الواجب للزوجة ف                 
النفقة، هو غالب قوت أهل البلد الذي يعيش فيه الزوجان ،  ويب توفي لا ما يلزمها من قوت

دام ونو ذلك  ما يلزم الياة العائلة ، ولكن اختلفوا  فيما ليس قوتا  كالفاكهة وبعضإو
وغي ذلك ما بعد من المور الكمالية وليست من الضروريات حيث يرى الالكية أنه  الضروات

ل يب على الزوج ما ليس من الطعام الضروري مثل الفاكهة وغي ذلك .

ف حي يرى النفية أن الواجب على الزوج الطعام الضروري وغيه مثل الفاكهة ،        
ن كان غي ضروري لياةإما ل يستغن عنه النسان ف حياته ،و،والضروات وغي ذلك 

 .1 ل يستغن عن الطعام لنه النسان

ويرى النابلة أن الواجب من الطعام ف نفقة الزوجة هو البز والدام  وليس البوب ،         
بعن الطعام الصنع فعل  حت ل يشق عل الزوجة صناعته.

واستدلوا على ذلك بتفسي ابن عباس لقوله تعال " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال هو البز
والزيت . وقال ابن عمر  رضي ال عنهما ف تفسي الية قال هو البز والسمن ، ومن أفضل ما

 .2تطعمونن من البز واللحم 

327 ،ص الرجع السابقالمام اب السي بن مسعود بن ممد بن الفراء البغوي ، -  1
328،ص الرجع السابق   المام اب السي بن مسعود بن ممدُ بن الفراء البغوي ، -  2
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 ل بدناكما أن من مقاصد الشرعية - حفظ النفس ر حيث يقول: (( فأما الضرورية، فمعناها أ
منها ف قيام مصال الدين والدنيا،بيث إذا فقدت ل تر مصال الدين والدنيا على استقامة، بل

 .1على فساد وتارج ،وفوت حياة،وف الخرى فوت النجاة والنعيم،والرجوع بالسران البي ) 

وقال ابن قدامة  النبلي : 

( ل يب فيها الب ، لن الب يتاج فيه ال طحنه وخبزه فمت إحتاجت ال تكليف ذلك من
مالا ل يصل الكفاية بنفققته ... ولو طلبت مكان البز دراهم أو حبا أو دقيقا أو غي ذلك ل

.2يلزمه بذله ، ولو عرض عليها بدل الواجب لا ل يلزمها قبوله...)

وقال المام الكسان :" يب على الزوج من النفقة ما يكفيها من الطعام والدم           
3والدهن ، لن البز ل يؤكل عادة إل مأدوما "

كما ان الزوج ملزم تاه زوجته بتوفي ما يكفيها من أصناف الطعام و الشراب حسب           
الشرع  و العرف ، وإذا كانت تعيش مع زوجها ف بيت واحد فهو الذي يتول النفاق عليها و

يضر لا ما تتاجه، فإن قدم لا الطعام الكاف فل داعي لتقديره و ليس لا أن تطلب ذلك ، أما
إذا أخل بواجبه تاهها أو قصر ف ذلك لا أن تطلب منه مقدار النفقة لا، و إل طلبت من

القاضي أن يقدر لا ذلك، و النفقة الت يقررها الزوج على نفسه أو الت يفرضها القاضي عليه
.وهذا ما افتيصح أن تكون أصنافا من الطعام و يصح أن تكون نقود ، لتشتي هي به ما تتاج

 4به النفية والالكية

الفرع الثاني

نفقة الكسوة

نفقة الكسوة تلي نفقة الغذاء ف الهية، و عليه يب على الزوج كسوة زوجته بعد            
العقد الصحيح وتوفر شروط السالفة الذكر، من تسليم الزوجة نفسها أو استعدادها لذلك  ، و

.18-17 ص ، دار ابن عفان ر السعودية ، ،1ط ،الوافقات،ب اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطب أ-   1
55 ،ص السابق المرجع ، قادر خضر / محمد -  د  2
نفسها. ،الصفحة نفسه المرجع / ، - د  3
109 ،ص. 2003رعد مقداد ممود المدان، النظام الال للزوجي، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، -  4
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بالتال يضر لا اللبس الضرورية بالقدر الت تظهر فيه بالظهر اللئم بي أهلها و أقاربا و
و با يتناسب مع حالته الادية. و منزلته الجتماعية،وقد عدد العلماء أوقاتا) اختاروها،معارفها 

لتسليم النفقة الختصة بأمر الكسوة للزوجة وفق اجتهادهم لتحقيق أفضل منفعة للزوج والزوجة
 السواء. على حد

سنة ( ستة أشهر )فرأي النفية أن النفقة بالكسوة مفروضة على الزوج كل نصف              
احتياج الزوجة إل الكسوة بعد هذه الدة ، وف ذلك يقول ابن عابدين: ،وذلك لتجدد

 1.(( وتفرض لا الكسوة ف كل نصف حول مرة،لتجدد الاجة حرا) وبردا) )) 

ا- أي الكسوة- تؤدى مرة ف أول كلنوذهب النبلية ف الراجح من مذهبهم إل كو            
عام،وعللوا ذلك بأن الكسوة متاج إليها لفظ البدن طوال أيام السنة.

ونوها ف أول كل وف ذلك يقول النبلية: (( ويب لا ر أي الزوجة ر الكسوة والغطاء والوٍطاء
فلزمه كالنفقة،فيعطيها كسوة السنة،لنه عام،للية والب،ولنه يتاج إليه لفظ البدن على الدوام،

 .2ل يكن ترديد الكسوة شيئا) فشيئا)،بل هو شيء واحد يستدام إل أن يبلى))

كما ان الفقهاء اختلفوا حول الزينة للمرأة  هل هي واجبة على الزوج لزوجته ؟ ام         
 مننا ل ؟  ،فجمهور فقهاء الذاهب يرون  أن الزينة ليست واجبة على الزوج ، باعتبار أ

الكماليات الت يكن الستغناء عنها،ولكن هناك من العاصرين من يري بأنه لبد من أخذ بعي
 . العتبار توفي الزينة للزوجة لنا تدخل ضمن النفقة 

ا من حقنيقول الدكتور عبد الكري زيدان: (( بالنسبة لواد الزينة،فقد رأينا جهور الفقهاء ل يرو
ا على الزوج إذا تضررت الزوجة بتكها،وهذا ما نرجحه ))بالرأة على زوجها،والالكية يقولون بوجو

فالرأة قد تتاج إل الطيب ف إزالة رائحة كريهة من جسمها أو من بيتها، وتتاج إل الزينة ف
ا الاصة حسب العرف والعادة لنساء أهل بلدها ر ضمن حدود الشرع وحسب يسارتحيا

 3.الزوج  وقدرتا الالية
، مصر2،،ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب اللب ،  حاشية رد التار على الدر الختار شرح تنوير البصار ،ممد أمي  ابن عابدين-   1

581ر580ص
324ص، 1991 ، بيوت، دار الي ،1،ط2ج،العتمد ف فقه المام أحد  ،علي عبد الميد بلطه جي و ممدُ وهب سليمان -     2
188 ص، الرجع السابق ،د. عبد الكري زيدان-     3
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 من ق.أ.ج جاءت عامة لتشمل النفقة الستحقة للزوجة78و ينبغي الشارة با أن نص الادة  
والولد و الصول، بالتال فيتعي على من تب له النفقة أن تقدم له الغذاء و الكسوة حسب

حاجته و قدرة النفق .

الفرع الثالث

 والمسكن وأجرتهنفقة العلج

أول :نفقة العلج

ماتزالزوج اللو اعتبها من مشتملت النفقة على ،نص الشرع الزائري على نفقات العلج       
با سواء لزوجته إذا مرضت، أو لولده أو لصوله.و أحسن الشرع الزائري على إلزام الزوج ف

  .1علج زوجته و تميله نفقات العلج ،غنية كانت أم فقية، قليلة تلك النفقات أم كثية 

نفقة المسكن أو أجرتهثانيا: 

  2.قال تعال:(( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ول تضاروهن لتضيقوا عليهن))       

نهأ فهي للزوجات أوجب من باب أول،حيث ،والية وإن نزلت ف شأن الطلقات            
يتوجب  على الزوج أن يعد لزوجته مسكنا شرعيا مستوفيا للشروط الشرعية ، كي  تلجأ إليه

وتتمي فيه، وتأمن فيه على نفسها ومالا وعيالا،وتؤدي فيه فرائض ال دونا خوف أو اضطراب.
و حت يكن القول أن السكن مناسب شرعا، يتعي أن يتوفر الشروط التالية:

الساسية-أن يكون مشتمل على جيع الرافق الشرعية وملئما لال الزوج الادية فيه اللوازم 1
 3. أمثاله والعرف هو الكم ف مسكن السرةلياة 

 - أن يكون بي جيان صالي تأمن فيه على نفسها و مالا 2

.384-383  ص ،الرجع السابق،ممد مدة -  1
.6 الية الطلق-   2
.  28ص الرجع السابق،فتيحة حاب ، -   3
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 - أن يكون خاليا من الغي باستثناء إذا كان أصول هذا الزوج فقرين و هو ليس موسر3
ليخصص لم مسكن منفرد، لذلك سوف يب إل أن يضمهم إليه و كذلك الشأن بالنسبة لولده

 سنة كاملة أو بلغها لكن شبته العوارض السالفة الذكر أين تستمر19الصغي الذكر الذي ل يبلغ 
 2قوا عليهن "ي  لقوله تعال '' ول تضاروهن لتض1.نفقته وكذلك بالنسبة للنثى الغي التزوجة

فإذا توافرت هذه الشروط يب على الزوجة أن تقيم فيه أما إذا تلف شرط من هذه            
الشروط فل يعد السكن شرعيا و عندئذ يق للزوجة أن تتنع عن القامة فيه و ل تكون ناشزا ول

. 3تسقط نفقتها، و لا الق ف رفع المر لدى القاضي ليلزمه بذلك 

 أن النفقة من ق.أ.ج السالفة الذكر إل 78 أشار الشرع الزائري ف عجز الادة كما          
تشمل أيضا ما يعتب من ضروريات العرف والعادة  وهي الت ل بد منها ول يكن الستغناء عنها

لعيار يستجيب لتغي ظروف الياة الت هي ف تطورول تستقيم حياة الناس إل با، وهذا  ال
مستمر، فالنفقة تتلف من وقت إل وقت و من بلد إل بلد فما هو ضروري ف الدينة قد ل

 و ما كان ضروري ف مناطق حارة قد ل يكون كذلك ف الناطق،يكون ضروري ف الريف
الباردة، بل يطلب نقيضه ،والشرع الزائري ل يصر النفقة بل تركها فيما  تعارف واعتاد الناس ف
حياتم، لكي تكون ف إطار الستوى العام للحياة الجتماعية وف حدود طاقة الزوج. بل إسراف

.4ول تقتي

وهذا ما قضت به الكمة العليا ف  قراراتا بقولا : " من الستقر عليه قضاء ، أن للزوجة         
". 5الق ف سكن مستقل عن أهل الزوج 

المطلب الثاني.
مسقطات النفقة

211،د. س. ن، ص. الزائرجب ممود الفضيلت، بناء السرة السلمة على ضوء الفقه و القانون، دار الشهاب للطباعة و النشر،   -  1
06 الية الطلق -  2
211 الرجع نفسه،صجب ممود الفضيلت، -   3
173 ص. الرجع السابق،عرب بلحاج، الوجيز ف شرح قانون السرة الزائري، - ال 4
41718،قرار  رقم 19/05/1998 الؤرخ ف 189339 ،قرار رقم 06/02/1999 الؤرخ ف 213669قرار رقم   ، ش أ غ ع - م  5

حدث التعديلت ، ومعلقا عليه بقرارات الكمة العليابلحاج العرب، قانون السرة وفقا ل مشار اليه من طرف 05/05/1986الؤرخ ف 
406 ،ص الرجع السابق  2010-1966الشهورة خلل اربع  وأربعي سنة 
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 إذا إمتنعتأناإن إحتباس الزوج للزوجة لقه و منفعته ، سببا يوجب النفقة ، غي                
الزوجة من طاعة زوجها سقطت نفقتها، و عليه فإن هناك مسقطات لنفقة الزوجة ول يق لا

الطالبة بالنفقة ، و هذه السقطات قد تكون ف حال قيام الياة الزوجية أو ف حال ناية الياة
الزوجية.

. فيها  الفقهاءرأيوكذا  بد أن يتم التكيز على كيفية فرض النفقة،لذا ل

فجمهور الفقهاء من الالكية والشافعية والنبلية يرون أن نفقة الزوجة تب على             
ن تصبح النفقةأ من وقت امتناعه عن دفعها لزوجه ،على أا  وتبدبزوجها إذا تقق سبب وجو

دينا) متعلقا) ف ذمة الزوج ،ول يفرق الفقهاء بي كون النفقة وجبت للزوجة بتاضي الزوجي أو
بفرض الاكم لا، أو بغي ذلك.

وذهب النفية إل أن النفقة تب على الزوج بعد تقق سببها الوجب لا، على وجه ل          
تصي فيه دينا) على الزوج إل بقضاء القاضي،أو بتاضي الزوجي عليها.

ثرة الختلف بي الذاهب تظهر ف هذه السألة فيما إذا ما رفعت الزوجةو                  
فالنفية يرون أن نفقتها قبل رفع الدعوى ل تلزم الزوج،وإنا يفرض لا،دعوى تطالب فيها بنفقتها

ا.بالقاضي نفقة من يوم رفعها للدعوى وسي القضاء 
ف حي أن جهور الفقهاء يقولون بلزوم أداء الزوج للنفقة الاضية الثابتة                 

 فاوتت الزوجة على زوجها حقإذاتسقط عندهم إل بالداء أو البراء. وعليه  بقه،وهي ل
؟. حالت نقص الحتباس الت تسقط النفقة وعليه ماهيالحتباس فل نفقة لا ، 
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الفرع الول 

الزوجة الناشز 

ض... نشزت الرأةنجاء ف العجم الوسيط: (( ونشز عن مكانه وفيه: ارتفع عنه و             
ونشز الرجل بالزوج: استعصى وأساء العشرة،ويقال: نشز به،ومنه،وعليه،فهو ناشز،وهي ناشز

 . 1وناشزة،والمع: نواشز ))

وكذلك،الزوجة الناشرة هي الزوجة  العاصية لزوجها بدون حق شرعي وخرجت عن طاعة زوجها .
و يشمل النشوز ما يلي:،الت خرجت من بيت زوجها بل إذنه و بغي وجه شرعي

- إذا إمتنعت عن النتقال إل منزل الزوجية بغي سبب شرعي، و قد دعاها إل النتقال، و1
أعد السكن إعدادا كامل يليق با، و كذلك إذا خرجت من منزله بغي إذنه، و إستمرت ناشزة

مدة طالت او قصرت، فإن ل نفقة لا ف هذه الدة.

- إذا كان يقيمان ف بيتها بإذنا ث منعته من الدخول و ل تطلب منه النتقال إل مسكن2
يعده و تتك له فرصة للبحث، فمنعها له، خروج عن طاعته، فتكون ناشزة أيضا.أما إذا منعته بعد

أن سألته النتقال، و أمهلته مدة كافية للبحث، فإنه ل يعد إمتناعا عن الحتباس فتكون لا
 يعد لا . مسكنا،لأنالنفقة، و إن عد إمتناعا فهو إمتناع بق، فل تسقط النفقة إذ حقها ف 

. تعد له السكنأن

والناشز عند الشافعية والالكية هي الارجة عن طاعة زوجيا بنعه من الماع أو             
دواعيه أو الارجة من بيته من غي إذن وبدون أي عذر.

 ومنع،يقول الواق ف التاج والكليل ف شرحه للتعريف: (( من موانع النفقة النشوز              
 2.الوطء والستمتاع نشوز،والروج بغي إذنه نشوز ))

 عند النابلة هي معصية الزوجة لزوجها فيما له عليها ما أوجبه له عقد النكاح.أما             

.959ص  2013 دار الدعوة ، ،3ط ،2 ج، العجم الوسيط  إبراهيم مصطفى أحد الزيات حامد عبد القادر ممدُ النجار د-  1
227ص،2001 ، بيوت، دار العرفة، 3،طلقرآن والسنة اواجبات الرأة السلمة ف ضوء،خالد عبد الرحن العك -   2
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يقول ابن قدامة ف الشرح الكبي: (( والنشوز: معصيتها إياه فيما يب عليها ما أوجبه الشرع
بسبب النكاح )) فإذا ل تكجها من نفسها فل نفقة لا وتعتب ناشزا أي ان النفقة توجب لا

.   3بالتمكي 

أما عند النفية هي المتنعة عن النتقال إل بيت الزوجية بغي حق،و عليه فالنشوز قد            
يكون قبل الدخول عند امتناع الزوجة عن النتقال إل بيت الزوجية من غي عذر بعد أن طلب

 وقد  يكون بعد الدخول وذلك بروج الزوجة عن طاعة زوجها وكذا الروج من بيته،منها الزوج
 الزوجة تفقد حقهاادون اذنه ودون الاجة الضرورية  لذلك سواء اكانت الدة قصية ام طويلة فهن

 1.ف النفقة 

 وإن )) لقوله تعال :2اما  اذا كانت  الزوجة حامل فهنا ل تسقط نفقتها ال بالوضع          
 .3 (( حلهن  يضعن حت عليهن فانفقوا حل أولت كن

السرةم يذكر الشرع الزائري ف تعديل  قانون فل، نفقة الرأة الناشر ف القانون الزائريأما 
 النشوز يسقط حق الزوجة  ف النفقة بل إقتصر علىأن نشوز الزوجة باعتبار 05/02الزائري 

 العدلة :" لكل واحد من الزوجي ذمة مالية مستقلة37ذكر الذمة الالية للزوجي ف نص الادة 
) من قانون37عن ذمة الخر .....)) غي انه أشار إل النشوز من خلل نفس الادة (

اي قبل التعديل حيث جاء نص الادة :'' يب على الزوج نو زوجته: النفقة الشرعية84/11
حسب وسعه إل إذا ثبت نشوزها...".

  ل يتناول مسألة النفقة05/02أي أن الشرع الزائري بعد تعديل قانون السرة             
-78-74 عندما تناول النفقة ف الواد ةحال نشوز الزوجة  ومدى  أحقيتها ف ذلك، وخاص

 بقوله " عند نشوز احد الزوجي05/02من قانون 55   غي انه تناولا ف نص الادة 79-80
يكم القاضي بالطلق  وبالتعويض للطرف التضرر " 

246  ، دار الكتاب العرب ، الشرح الكبي ،شس الدين أبو الفرج عبدالرحنُ بن أب عمر ممدُ بن أحد بن قدامة القدسي-   3
173 ص ، 2010 الزائر، البصائر، دار السرة، أحكام القادر، عبد  داودي-  1
173 ص ، الرجع نفسه القادر، عبد داودي-   2
6 سورة الطلق الية -  3
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وعليه يفهم من هذه الادة أنه إذا كان يتتب على النشوز الطلق فإنه يتتب عليه           
أيضا سقوط حقها ف النفقة بسبب امتناعها عن استئناف الياة الزوجية شريطة أن يتحمل الزوج

عبء إثباته، ول يثبته إل بعد تبليغه بالكم الصادر ضدها عن طريق الضر القضائي بالرجوع إل
بيت الزوجية فإذا رفضت ذلك فعلى الضر ترير مضر امتناع الزوجة عن الرجوع إل بيت الزوجية
ويسمم نسخة منه إل الزوج حت يتمكن من تقديه كدليل إثبات نشوز الزوجة لسقاط حقها ف

، وهنا ند أن الشرع الزائري تأثر باتفاقية سيداو والت تقضي بضرورة الساواة   الطلقةالنفقة ، 
أي بي الرجل والرأة .بي النسي، 

الفرع الثاني 

المنكوحة بعقد فاسد والموطوءة وطء شبهة المرأة 

قال ابن رشد :" النكاح الفاسد ينقسم إل ثلثة أقسام :نكاح فاسد لعقده ،ونكاح            
فقد النكاح الذي هو الفاسد "،أي أن النكاح1فاسد لصداقه،ونكاح فاسد لشروط اقتنت به 

ونكاح العدة، ف والنكاح ول، بل والنكاح شهود، بل كالنكاح ،  شروطه من ركنا أو شرطا
الصحيحة غي النكحة من ذلك وغي. اللل ونكاح الرمات، ونكاح الشغار، ونكاح التعة،

بسبب ويكون زوجته أنا منه باعتقادم زوجته غي الرجل وطء هو ،أما وطء الشبهة فالراد منه
لو وكذلك أخرى، امرأة) كانت أنا والواقع زوجته أنا بتوهمم امرأة) وطأ لو كما الاطئ العتقاد

نكاحهن يل ل من أو مارمه من أنا تبين ث فعاشرها نكاحها يل من أنا معتقدا) امرأة تزونج
زوجته الرجل طلنق لو وكذلك التطبيق، ف الطأ ومنشأه الشبهة وطء من يكون الوطء هذا فإنن

وطأه فإنن جائز ذلك أن لعتقاده وذلك أختها عدة انقضاء قبل أختها من وتزونج رجعيا) طلقا)
الشبهة. وطء من يكون الرأة لذه

، الفجر ،دار الجزائمري السرة وقانون الشرعيةة بالدلة مدعمة أكاديةميةة دراسة المالكي الفقه في والزواج ،الخطبة شتوان - د/ بلقاسم  1
.205 ،ص2007
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 نفقة المنكوحة بعقد فاسد أول:

 النكاح الفاسد ل يتتب عليه وجوب النفقة حيث يرى ابن قدامةأن  يرى الفقهاء                
ول تب النفقة ف النكاح الفاسد،لنه ليس: (( السألة ف نظر الفقهاء بكلمات موجزة فقال

 1 ))بنكاح شرعي

عدم صحة العقد  ل يرتب حق الزوجة ف الطالبة بالنفقة ، كما انه ل تثبت أي              
النفقة للمنكوحة بعقد فاسد  و ذلك لعدم وجود الحتباس ولعدم صحة العقد ، ،اذ ل يوز

بينهما التفريق الواجب لنلرجل أن يبس امرأة بعقد فاسد لنا ل تل له كونا اجنبية عنه،و
العُُُُُقد،كما انه إذا أنفق الزوج على امرأة ف نكاح ظهر فساده أو بطلنه وكان إنفاقه بدون لفساد

أمر من القاضي فليس له أن يرجع عليها با أنفق . حيث يقول النفية: (( ول نفقة ف النكاح
الفاسد والوطء بالشبهة، ول ف العدة منه،لن ما به تستوجب النفقة معدوم هنا،وهو تسليم

نفسها إل الزوج للقيام بصاله، فإن فساد النكاح ينعها من ذلك شرعا)،ولذا ل تعل اللوة ف
2النكاح الفاسد تسليما) ف حق وجوب الهر )) 

و الواجب ف حالة فساد العقد أو بطلنه هو التفريق بي الزوجي و هذا ما ذهب              
 تنص على أنه«33 من قانون السرة الزائري، فالادة 34 و 33إليه الشرع الزائري ف الادتي 

يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا .إذا ت الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ول ف حالة وجوبه
 »  ول صداق فيه ويثب بعد الدخول بصداق الثليفسخ قبل الدخول

 من نفس القانون تنص على أنه : « كل زواج بإحدى الرمات34و الادة                 
.يفسخ قبل الدخول و بعده و يتتب عليه ثبوت النسب، ووجوب الستباء»

الزوجة المحبوسةثانيا:

 مؤسسة عقابية نتيجة ارتكابا فعل يرمه القانون مثلإل أدخلتالرأة البوسة هي الت            
الزوجة البوسة ل حق لا ف النفقة ، لن الزوجة فوتت حق الحتباس علىالختلس والتزوير ف

اختلف الفقهاء ف حكم الزوجة فقالت النفية والنابلة أن نفقتها تسقط ولو حبستالزوج 
243 ص،الرجع السابق،موفق الدين بن قدامة القدسي -  1
193 ، ص5، ج1993بيوت  ،دار الكتب العلمية ، الطبعة الول ، البسوط ،شس الدين السرخسي-   2
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 ت حبس الزوج لنإذاظلما، أما الالكية وأبو يوسف من النفية قالوا بأن نفقتها ل تسقط ،
1. تفويت الحتباس على الزوج كان ليس بسببهاأنالزوجة ل دخل لا  كما 

ئري ل يتناول هذه السألة صراحة ، بالرغم من أن الرأة تتلزا الشرع الأنكما              
 لبيث دفاع عن الشرف حالة ال وها  والتمع ، كما أننا نيز بي حالتيالسرةمكانة هامة  ف 

يسقط حقها ف النفقة   إذا ت حبسها بسبب ارتكابا فعل مرما قانونا وهذا ما تقضي به الادة
كأن الغتصاب وحالة  2 ق ع  إذ تعتب الرأة ف هذه الالة ارتكبت فعل مباحا40

،  معيني وبالرغم من  مقاومتها لم غي انه يتمكن منهاأشخاصالزوجة للعدوان من قبل  تعرض
 .3  فهي ف هاته الالة  تستحق النفقة نتيجة القوة قاهرة

المرتدة الزوجةثالثا: 

أن الزوجة إذا ارتدت عن السلم تسقط نفقتها، لنه يتتب عن ردتا فرقة من                   
، فإن طلبها ف دعواها فرض النفقة على زوجها ل مبر له، فالرتدة بنصوص القانون قبلها ومن ثي

على زوجها لنا أصبحت حابسة بنفسها بغي حق وصارت كالناشز الت ل والفقه ل نفقة لا
، وهذا ما نصتتستحق النفقة فإذا عادت إل السلم عادت نفقتها عند الشافعية و النابلة

 من قانون السرة الزائري.55عليه الادة 

السفر بالزوجةرابعا :

إذا أ ا رد الزوج أن يسافر بزوجته فأبت أن تسافر معه بدون عذر شرعي سقطت               
نفقتها على شرط أن يكون الزوج أمينا على نفسها ومالا وأن ل يقصد من السفر الضرار با وأن

يكون الزوج قد أوفاها ما اتفقا عليه من الهر العجل فإن اختل من ذلك شيء كان لا الق ف
ذهب إليه جهور الفقهاء. النفقة لن امتناعها كان لعذر شرعي، وهذا ما

خامسا:إبراء الزوج من النفقة

.366 ص الرجع السابق،ممدُ مدة، -   1
276 ص 2006عيسى حداد، عقد الزواج ، دراسة مقارنة ، منشورات جامعة باجي متار ، عنابة -   2
 ص1986 الؤسسة الوطنية للكتاب ، الزائر 1 الزائري  ف الزواج والطلق ، ج السرةأ . فضيل سعيد ، شرح قانون -   3
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 على مقدار معي لا،فصارت تراضيا الزوجان أو فرض لا القضاء نفقة إذاالزوجة                 
دينا) ف ذمة الزوج بعدم أدائه لا، ث قالت الزوجة لزوجها أبرأتك من نفقتل،فإن هذا البراء يسري

على نفقتها الاضية ل نفقتها الستقبلية ، وعليه فإنه يكن للزوجة أن تبئ زوجها من النفقة
بشرط أن تكون هاته النفقة مشروطة ومفروضة عن طريق القاضي أو بالتاضي  بي الزوجي لنه

صارت دين ف ذمته وهذا قول الئمة الثلثة أما فيما يص النفقة الستقبلية فل يصح البراء منها
لن البراء يعد إسقاط لدين قد وجب الوفاء به ولكن يصح البراء عن الدة الت بدأت بالفعل

 1تنفيذ النفقة فيها .

 الموت أو الطلقسادسا:

لو مات الزوج قبل إعطائه النفقة لزوجته ول يأمرها هو أو القاضي فانه عليهو                 
إذا تراضى الزوجي على نفقة أماالنفقة من ماله ويسقط حقها فيها. بالستدانة فإنا ل تأخذ 

 فرض القاضي نفقة للزوجة ، ت توف بعد ذلك أحد الزوجي ، فإن النفقة تسقطأومعلومة ، 
ل إذا كان ذلك من استدانة أمرها القاضي أن تستدينهاوكذلك المر لو قام الزوج بتطليق زوجته إ

حال غياب الزوج، وعدم إنفاقه عليها،حيث يرى النفية انه: (( وإذا فرض القاضي لا على الزوج
ماتت،ل يؤخذ بشيء منها،لن نفقة معلومة كل شهر،فمضت أشهر ل يعطها حت مات أو

قررناه،والصلت ل تتم إل النفقة تستحق استحقاق الصلت ل استحقاق العاوضات على ما
 2.بالقبض،وتسقط بالوت قبل القبض))

مضي المدةسابعا:

يرى النفية أن النفقة الزوجية تسقط بضي الدة قبل الوجوب بعد صيورتا دينا ف ذمة          
الزوج،  ول تسقط بضي الدة بعد القضاء به وتصي دينا  وتسقط النفقة  ف مذهبهم بعد ان

تصي دينا بالبراء  وبالبة ، يقول المام الكاسان "لو أبرأت زوجها من النفقة قبل فرض القاضي
والتاضي ل يصح البراء، لنه إبراء عما ليس بواجب والبراء إسقاط وإسقاط ما ليس بواجب

 3متنع"

579  ص، مصر، الرجع السابق  ،ممدُ أمي  ابن عابدين-   1
.  25-24 ص ،الرجع السابق النفي، الكسان مسعود بن بكر أب الدين علء المام-   2
.140 ص السابق قادر،المرجع خضر - محمد  3

43



الفرع الثالث

موقف المشرع الجزائري من حالت سقوط نفقة الزوجة

-05الشرع الزائري ل يتعرض لالت سقوط النفقة بشكل متميز وخاصة أن القانون رقم       
ى أن النشوز منل من قانون السرة والت كانت تنص ع37قد عدل بالكامل نص الادة 02

 من هذا التقني55مسقطات النفقة وبالتال ل نده ينص ف هذا التعديل الخي سوى ف الادة 
والت تقضي بالطلبق ف حالة نشوز الزوجة، وعليه يفهم من هذه الادة أنه إذا كان يتتب على

النشوز الطلق فإنه يتتب عليه أيضا سقوط حقها ف النفقة بسبب امتناعها عن استئناف الياة
 من ق.ا.ج و الت48بالرجوع ال نص الادة  كما،الزوجية شريطة أن يتحمل الزوج عبء إثباته

 أدناه، يل عقد الزواج الطلق الذي يتم بإرادة49مع مرعاة أحكام الادة  »تنص على انه :
 من هذا54 و 53الزوج أو بتاضي الزوجي أو بطلب من الزوجة ف حدود ما ورد ف الادتي 

القانون ». 
 عقد الزواج ، بالتال فبإناء هذا العقد بالطلق يؤديآثار النفقة اثر من أنوباعتبار              

بالتال فبما أن هذاوحتما ال سقوط النفقة ،لن سبب استحقاقها هو إحتباسها لزوجها، 
الحتباس توقف بسبب طلق، فسوف يؤدي حتما إل سقوط النفقة، إل و أن إحتباسها بعد

 حق النفقة على زوجها السابق، و هذا ماللزوجةالطلق يبقى لفتة مددة شرعا و قانونا، يتتب 
  بنفقة العدةيسمى

بالنسبة للمطلقة قبل الدخول ل نفقة لا و هذا ما إتفق عليه الفقهاء بدون خلفأما          
 يا»و استدلوا بقوله تعال: ،  أن العدة وجبت لباءة الرحمباعتبارعدة  عليها، ل بينهم، لنه ل

عدة من عليهن لكم هن من قبل أن تسوهن فما وأيها الذين أمنوا إذا نكحتم الؤمنات ث طلقم
1جيل»  سراحا سرحوهن و فمتعوهن تعتدونا

 من ق.أ.ج تنص58 من ق.أ.ج، فالادة 61 و 58و هذا ما ذهب إليه الشرع الزائري        
على أنه «تعتد الطلقة الدخول با الغي الامل و اليائس من اليض بثلثة أشهر من تاريخ

التصريح  بالطلق» . 

.46سورة الحزاب الية -   1
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.فبمفهوم الخالفة لذه الادة أن الطلقة الغي الدخول با ل عدة عليها           

 من ق.أ.ج الت تنص على أنه«ل ترج الزوجة الطلقة و ل التوق عنها زوجها من61أما الادة  
 ف حالة الفاحشة البينة و لا الق فإلالسكن العائلي ما دامت ف عدتا  أو وفاة زوجها 

 .النفقة ف عدة الطلق »

 من ق.أ.ج السالفة الذكر ند أن هذه الخية جاءت عامة و شاملة، فلم ينص61الادة        
حامل تبكانت و  ا بائنأو فإن الطلقة طلق رجعي وعليهعلى الطلقة رجعيا أو الطلقة بائنا، 

النصوص عليها ف الادة لا النفقة ف فتة عدتا، و نفقة العتدة من طلق تشمل جيع العناصر
عدة عليها فل نفقة لا با  الطلقة غي الدخول با الت لأما من ق.أ.ج السالفة الذكر.، 78
 ل تعتد.أنا

و أجع أهل العلم أن للمطلقة الت يلك زوجها الرجعة، لا السكن و النفقة،             
واستدلوا لقوله تعال:«أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و ل تضاروهن لتضيقوا عليهن و

 1إن كن أولت حل فأنفقوا عليهن حت يضعن حلهن»

يلي :« تستحق النفقة من تاريخ رفع نص على مات من ق.ا.ج 80 الادة كما أن            
 . يكم باستحقاقها بناء على بينة لدة ل تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى »أنالدعوى،وللقاضي 

 أن الشرع  الزائري جعل النفقة الت مضت عليها مدة معينة أي من نص الادة يتضحو          
 ف تاريخ استحقاق النفقة يبدأ من فالصلما زاد عن سنة قبل رفع الدعوى تسقط بضي الدة،

تاريخ رفع الدعوى و تسجيلها ف كتابة الضبط بالكمة إل تاريخ صدور الكم، ول يوز
 من ق.ا.ج السالفة الذكر80للقاضي أن يكم بنفقة لا قبل الدعوى ، لكن استثناءا فالادة 

سحت للقاضي بأن يكم بالنفقة التاكمة لدة سنة واحدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى ، لكن
 2.بشرط. اثبات عدم إنفاقه بميع وسائل الثبات

 تُُت  رقُُم :25/12/1989وهُُذا مُُا قضُُت بُُه الكمُُة العليُُا ف قراراهُُا الُُؤرخ ف          
 بقولا :" من القرر قانونا أنا تستحق النفقة من تاريُخ رفُع الُُدعوى وللقاضُُي أن يكُم57506

6الطلق الية -   1
ئري "مدعما بالجتهاد القضائي للمحكمة العليا"، مذكرة لنبل شهادةاعيسات،، التطليق بطلب من الزوجة ف قانون السرة الز اليزيد-   2

.44- كلية القوق بن عكنون، ص2003-2002الاجستي ف القانون، جامعة الزائر،.
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بإسُُتحقاها بنُُاء علُُى بينُُة لُُدة ل تتجُُاوز سُُنة قبُُل رفُُع الُُدعوى، ومُُن ث فُُإن النعُُي علُُى القُُرار
 أن قضُُاةر ف قضُُية الُُال رالطعُُُون فيُُه بعُُدم التسُُُبيب ليُُس ف ملُُه . ولُُا كُُان مُُن الثُُُابت 

الوضوع لا قضوا بدفع الزوج لطلقتُُه نفقُُة الهُال ابتُُداء مُُن رفُع الُُدعوى، ال يُُوم النطُُق بُالكم
. 3طبقوا صحيح القانون وسببوا قرارهم تسبيبا كافيا .ومت كان كذلك استوجب الطعن "

59967كمُا قضُت أيضُُا انُه يُوز للقاضُي الكُم بالنفقُُة بُأثر رجعُُي تبعُا للقُرار رقُم:        
 حيث قضت با يلي :"  من القرر أنُُه ليُُس بالضُُرورة أن يكُُون تاريُُخ16/04/1990الؤرخ ف 

سُُريان النفقُُات ف جيُُع الحُُوال مُن يُُوم رفُع الُُدعوى إذ يُوز للقاضُُي أن يكُم بُا بُُأثر رجعُُي
.1من يوم خروج الزوجة من بيت الزوجية "

)2006 ر 1966 ومعلقا عليه ببادئ الكمة العليا خلل أربعي سنة ( 05/02تعديلت، المر  مع السرة قانون العرب، بلحاج-   3
427 ص ،الرجع السابق،

 .428 الرجع نفسه، ص-   1
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الفصل الثاني
إشكالت التطبيق المتعلقة بحق الزوجة في النفقة 

لقد نظُم ال عُز وجُل الُزواج وجعُل لُه تنظيمُا مكمُا ،وجعُل لُه مبُادئ يقُُوم عليهُا           
لضُُمان سُُُعادة السُُُرة،  باعتبارهُُُا اللبنُُُة الساسُُُية ف التمُُُع ، كمُُا أضُُُفى عليُُُه قدسُُُية خاصُُُة
توجب اللتزام با شرعه ال من أحكام ، حيث حدد حقوق وواجبات كل مُن  الزوجي،وهُُذا مُن
أجل تقيُق السُُتقرار داخُل السُُرة غي أنُُه قُد تثُُور ف اليُُاة الزوجيُة عُدة مشُاكل متعُددة سُُواء
أثنُُاء إخلل الُُزوج  بواجبُُاته والتزامُُاته  تُُاه زوجتُُه ، مُُا يُُدفع بالزوجُُة إل مغُُادرة الُُبيت الزوجيُُة
وكُُذا اللجُُوء إل القضُُاء لتقريُُر نفقُُة لُُا ،كمُُا انُُه يُُب علُُى القاضُُي أن يتحُُرى حُُال الُُزوج إذا

كان موسرا  أو معسرا حت يكم بالنفقة .

لذا سنتناول ف هذا الفصل أهم الشُُكالت الُُت تثُُور أثنُاء قيُُام الرابطُُة الزوجيُُة حيُث
الُُُزوج علُُُى النفُُُُاق بسُُُبب  تنُُُازع الزوجي ف النفقُُُُة  مُُُن خلل تبيُُُان إمتنُُُاعسُُُنتناول: مسُُُألة

كمُُا سُُنتطرق ؟ (البحُُث الول)العسُُار  ،وهُُل يُُق للزوجُُة طلُُب الطلق بسُُبب إعسُُار الُُزوج
(البحث الثان).النفقة حال عمل الرأة وحال الروج من البيت للسفر ونو ذلك ال 

 المبحث الول

 الزوجين في النفقةاختلف 

إنه ل خلف بي الفقهاء أن نفقة الزوجة على زوجها سواء كانت موسرة أو فقية،             
غي انه يكن حيث انه يدث بي الزواج اختلف ف موضوع النفقة، فمن هذا اللف ما
يكون عند فرضها ، كان يتنع الزوج عن تسديد النفقة الواجبة عليه تاه زوجته سواء بسبب

  الزوجة ف طلب الطلق منأحقية الفقه ف مدى رأي دون أي سبب كما سنبي أو إعساره
  أعسر الزوج بالنفقة و ل ترض الزوجة البقاء معه، فهل لا أن تطلب من القاضيإذاالقاضي 

الطلق، ،ومنه ما يكون بعد فرضها،وسيتم تفصيل القول ف هذه السألة وبيان آراء الفقهاء
العلم فيها من خلل السائل التالية:
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المطلب الول

 من خلل الشرعالختلف في يسار الزوج وإعساره 

إذا كان الزوج قادرا على النفاق وامتنع عن أداء النفقة لزوجته فقد قال جهور الفقهاء أنه       
إذا كان له مال ظاهر أخذت منه قدر كفايتها ول خيار لا لن الرسول صلى ال عليه وسلم أمر
هندا أن تأخذ من مال أب سفيان ما يكفيها وولدها بالعروف بقوله: ( خذي ما يكفيك وولدك

.بالعروف)

و إن ل يكن له مال تأخذ منه رفعت أمرها إل القاضي فيأمره القاضي بالنفقة ويبه          
عليها فإن أب حبسه حت ينفق فإن صب على البس أخذ الاكم النفقة من ماله فإن ل يد إل
عروضا أو عقارا باع منها الاكم ودفع لا النفقة ، وعليه فإن عقوبة البس تتجدد حسب تدد

النفقة والمتناع عنها والقاضي ل يأمر به إل إذا ثبت أن الزوج قادر على إعطاء الزوجة للنفقة أو
يكون هناك على القل احتمال أن الزوج له القدرة على ذلك، ويب أن تكون النفقة مقدرة ول

 .1بد أن تضي مدة ل ينفق فيها الزوج حت يتكون الدين

أما إذا ادعى الزوج أمام القاضي أنه معسر، ليقوم القاضي بفرض نفقة العسرين عليه ،            
وادعت الزوجة أمام القاضي أنه موسر ؛فذهب الفقهاء إل أن القول قول الزوج بيمينه، إل أن

تقيم الزوجة بينتها على يساره، فيقضى لا بنفقة الوسرين. فلو أقامت الزوجة بينتها القبولة أمام
القاضي والت تبي يسار الزوج،كأن تضر شهودا) على ما يلك من مال أو عقار،أو تضر وثائق
مقبولة وموثقة أمام القاضي تبي حال الزوج ويسره،فإن القاضي يقضي ببينتها ف دعواها،ويكم

لا بنفقة الوسرين.أما اذا احضر الزوج بينة تفيد عسره،مثل شهود على حاله،أو غي ذلك،وقدمت
الزوجة بينتها،تقدم بينة الزوجة على بينته، لن الزوج يشهدون بالصل، وهو الفقر ؛ لن الصل

.2ف الناس الفقر،أما شهودها فقد أثبتوا شيئا) زائدا) على الصل

وقد جاء رأي الفقهاء مبي كما يلي :

311-310والنشر، القاهرة ،ص  للطباعة العرب الفكر الشخصية، ، دار الحوال، زهرة أبو  ممدُ-  1
251-250القاهرة ، د س ن ، ص  ، العتصام ،دار الزواج ف الرأة عتي ،حقوق عمر بن /ممد  د-  2
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الفرع الول
في يسار الزوج وإعساره رأي  الحنفية 

لو سافر الزوج وعاد، وادعت الزوجة أنه كان موسرا)، وقال كنت معسرا)يرى النفية انه             
،اعتب الفقهاء حال قدومه،فإن كان موسرا) فرضت عليه نفقة الوسرين،وإن كان معسرا فرضت

عليه نفقة العسرين،والقول قوله بيمينه.كما ان الزوجة ل يكن لا ان تطالب بالتفريق بينها وبي
 ،إذا ل يكن للزوج مال ظاهر ي تأخذ منه ،فليس لا أن تطلب التفريقالعسارزوجها بسبب 

  الزوج موسرا أو معسرا، حاضرا كان أو غائبا، بل عليها أن ترفع أمرهاأكانبينه و بينها ، سواء 
.1إل القاضي ليفرض لا نفقة و يأذن لا بالستدانة عليه من تب نفقتها عليهم عند عدم الزواج

 أن لصاحب الدين أن يأخذ دينه من الزوجالولو الفائدة من الذن بالستدانة تظهر ف حالتي:
أو الزوجة، و دون هذا الذن بالستدانة ل يكون للدائن أن يرجع على الزوج بل يرجع على

أن النفقة الستدانة ل تسقط بوت أحد أما الثانية فتتمثل ف الزوجة و هي ترجع على الزوج
الزوجي على القول الصحيح ف مذهب النفية، لن القاضي لا أذن لا بالستدانة كانت

استدانتها كاستدانة الزوج نفسه، وإذا إستدانا الزوج بنفسه ل تسقط بالوت فكذلك إذا استدانا
2بإذن القاضي .

فإن ل تد من تستدين منه عليه اكتسبت و أنفقت و جعلته دينا عليه بأمر               
القاضي، و إن ل تقدر على الكتساب لا السؤال ليومها و تعل مسؤولا دينا عليه أيضا يأمره

 .3به، و ليس للقاضي أن يبسه إذا كان معسرا

القاعدة عند الحناف أن القاضي ل يبس الزوج ف النفقات إذا علم عجزه و عسره،           
لن البس إنا يكون ف حق من ظهر ظلمه، و حت و لو كان الزوج موسرا، فل ينبغي للقاضي

حبسه ف أول مرة يقدم إليه.

كما تدر الشارة كذلك إل أن التأخرين من الحناف رأوا الرج فيما لو ل تد           
الزوجة ما تنفقه،كما لو كانت فقية مثل و ل تد من يقرضها، لذا استحسن بعضهم أن ينصب

.154 ص1967،العارف، مصر ،دار  1 أحد الغندور الطلق ف الشريعة السلمية و القانون " بث مقارن" ط/د -  1
657  ص،الرجع السابق، ) عابدين ابن ( أمي  ممد-   2
.154 ص،الرجع نفسه،  أحد الغندور / د-  3
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للقضاء ف هذه السألة قاض من مذهبه التفريق بي الزوجي للعسار، و ل يطبق هذا إل إذا
:أدلتهم و 1.كان الزوج حاضرا

 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه ال ل﴿ تعالقوله: من القران-1
 2﴾يكلف ال نفسا ال ما آتاها 

بسب يساره و إعساره أو غناه و افتقاره، إذ لوإذ أمر ال تعال الؤمن أن ينفق              
﴾ل  يكلف ل نفسا إل وسعها﴿ تعال  وقوله.3يكلف ال نفسا إل ما أعطاها من قدرة و غن 

 ووجه الستدلل ف هاتي اليتي أن ال ل يكلف الرء فوق طاقته فلم يكلفه النفقة ف حال4
إعساره، و طالا ترك ما وجب عليه فل إث عليه، و بالتال ل يكون سببا للتفريق إذ كيف يفرق

5.ل معصية  بي شخص و زوجه و هو ل يرتكب إثا و

 ال تعال أمر صاحب الدين أن ينظر العسر إل اليسرة، قال تعال ﴿ و إٍ نكما أن           
.6كان ذو عسرةم فينظٍرة إٍل ميسرة ﴾

معن الية إن وجد مدين لكم ف حالة إعسار فالواجب انتظاره إل ميسرتهو           

طلق زوجته أو طلبت زوجته الطلق لعساره وأن احدهم ن الصحابة يثبت عل   حيث انه -2
فيهم الكثي من العسرين.

استدلوا بوازنة بي حقي فقالوا: أن التفريق بي الزوجي بسبب عدم النفاق يتتب عليه فقد -3
إبطال حق الزوج ف إبقاء زوجته أو تطليقها، و عدم التفريق يتتب عليه تأخي حق الزوجة ف

النفقة، و تأخي الق أهون من إبطاله، فيجب أن نلجأ إليه إتباعا للصل الشرعي و هو ارتكاب
 .7أخف الضررين إذا ل يكن مفر من ارتكاب أحدها 

عبد الرحن الصابون مدى حرية الزوجي ف الطلق ف الشريعة السلمية " دراسة مقارنة مع الشرائع  السماوية و قواني الحوال الشخصيةد-  1
228 ص ،دار الفكر بيوت  ،2، ط 2ج ، العربية و الجنبية 

7 الية الطلق  سورة-  2
380 ص ،1997 ، مكتبة العلوم والكم الدينة النورة،3ط، 1ج ،أيسر التفاسي لكلم العلي الكبي ،أبو بكر جابر الزائري -   3
286 الية البقرة سورة-   4
832 ص ، ،الرجع السابق عبد الرحن الصابون د-   5
280 الية البقرة سورة-   6
د: أحد ممود الشافعي الطلق و حقوق الولد و القارب " دراسة مقارنة بي الذاهب ف الفقه السلمي" - الدار الامعية بيوت ط-   7

77-76 ص 1987
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الفرع الثاني 

 في يسار الزوج وإعسارهرأي المالكية

 بانص الالكية على سقوط النفقة بالنسبة للزوجة إذا كان الزوج معسرا  سواء أدخل             
 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه ال ل يكلف ﴿أم ل،  لقوله تعال :

ذا أنفقت الزوجة شيئاوإ .ل يؤته شينا فل يكلف بشيء وهذا معسر، 1﴾ال نفسا ال ما آتاها 
عل نفسها ف زمن إعساره فل  ترجع عليه بشيء  من ذلك لنا ساقطة عليه ، وتدخل ف باب

إن تنازع الزوجان بعد قدومه منوالتبع ، والراد بالسقوط أي عدم لزوم النفقة حي إعساره ، 
 بل كنت موسرا) فيلزمك نفقة ما مضى،اعتب حال الزوجة كنت معسرا) ،وقالت الزوج السفر،فقال

قدومه،فيعمل عليه إن جهل حال خروجه،فإن قدم معسرا) فالقول قوله بيمي،وإل فقولا
2.بيمي،فإن علم حال خروجه عمل عليه حت يتبي خلفه 

كما أن للزوجة الق ف طلب الفسخ حال العقد ،إذا عجز عن أداء النفقة الاضرة ، ول        
تعلم الزوجة حال العقد فقره وإعساره، وإن علمت إعساره فليس لا الفسخ ،كما لا الق ف

3طلب الطلق بعد ذلك.

الفرع الثالث

في يسار الزوج وإعساره الحنابلةرأي 

يعتبون الكم ف هذه السألة ل بد وأن يتم النظر فيه إل الزوج،فإن كان له مال             
 لا نفقة الوسرين،وإن ادعت أنه موسر،ول يعرف لهالقاضيوادعت الزوجة أنه موسر،فرض 

 (( وإن ادعت الزوجة يسار الزوج ليفرض لا الاكم،يقول ابن قدامة: مال،فالقول قوله بيمينه

07 اليةة - الطلق  1

.196 ،ص1996 بيوت، العلمية،ُ الكتب دار ،1،ط4الليل،ج مواهب الطاب، ممدُ بن ممدُ ال عبد  أبو-  2
الكبى الميية ،الطبعة4العدوي، الزء  حاشية وبامشه خليل سيدي متصر على العدوي،الرشي علي  ال عبد أبو الرشي ممد-  3

.162بيوت ،د ط، د س ن ،ص 
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نفقة الوسرين،أو قالت كنت موسرا) فيلزمك لا مضى نفقة الوسرين،فأنكر ،فإن عرف له مال
1.فقولا،وإل فقوله،لنه منكر والصل عدمه  أي والصل عدم الغن

الفرع الرابع

في يسار الزوج وإعساره الشافعيةرأي 

ل بد وأن يتم النظر فيه إل، أي ذهب الشافعية إل ما ذهب إليه النابلة               
 لا نفقة الوسرين،وإن ادعت أنهالقاضيالزوج،فإن كان له مال وادعت الزوجة أنه موسر،فرض 

 يقول الاوردي ف الاوي الكبي: (( لن الصل ف،موسر،ول يعرف له مال،فالقول قوله بيمينه
الناس العدم حت يوجد اليسار،ولن الصل براءة الذمة حت يعلم الستحقاق، أي الصل

 ويرون إنه إن،استصحاب الال، وبقاء ما كان على ما كان حت يأت خلفه، والصل براءة الذمة
يلزم الزوج بإحضار من يدمها كانت الزوجة من يدم ف بيت أبيها سواء ف البدو أو الضر
. 2سواء أكان الزوج موسرا أو معسرا لن الادم ما ل يستغن عنه

 النفقة عليها عدماما بصوص أحقية الزوجة ف طلب الطلق من الزوج بسبب           
لعساره فيى جهور الفقهاء (الالكية و النابلة و الشافعية )إل أن الزوجة إذا عسر زوجها

بالنفقة و ل تصب، فلها أن ترفع أمرها للقاضي، فيأمر زوجها بالنفاق أو التطليق، فإن أب طلق
 : وأدلتهم3.عليه أو فسخ نكاحهما على خلف ف هذه الذاهب

 ﴿ ولأيضا  وقوله  4.﴿  فإمساك بعروف أو تسريح بإحسان   ﴾ تعال قوله- استدلوا ب01
231الية   البقرة سورة 5.﴾اتسكوهن ضرارا لتعتدو

و وجه الستدلل بالية الول: أن ال أمر الزواج بإمساك زوجاتم بالعروف فإن             
تعذر ذلك فما عليهم إل الطلق بإحسان، فإذا كان الزوج قادرا على النفاق فما عليه إل أن

 253ص  ،الرجع السابق، قدامة ابن العلمة المام الشيخ-   1

319عبد الميد الشروان ،حواشي الشروان ، الزء الثالث ، ب ط ، ب س ، ب م ، دار الفكر ، بيوت ، لبنان ، ص. -   2
836ص،الرجع السابق ، عبد الرحن الصابون /د-  3
229الية  البقرة سورة-   4
231الية   البقرة سورة-   5
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ينفق على زوجته  بالعروف أما إذا أعسر و تعذر عليه النفاق فالواجب عليه التسريح بإحسان
 1.طلقالأي 

جاء ف "الامع لحكام القرآن" للقرطب: " المساك بالعروف هو القيام با يبوقد            
لا من حق على زوجها، و لذلك قال جاعة من العلماء: إن من المساك بالعروف أن الزوج إذا
ل يد ما ينفق على الزوجة أن يطلقها، فإن ل يفعل خرج عن حد العروف، فيطلق عليه الاكم

..2با من بقائها عند من ل يقدر على نفقتها، و الوع ل صب عليه" من أجل الضرر اللحق

وجه الستدلل بالية الثانية: " إن ال نى الزواج عن إمساك زوجاتم للضرار بن،و         
لن ف هذا المساك ضررا، حيث يعتدي الزوج على زوجته حي يسكها فل هو يسن إليها

بالنفاق، و ل هو يتكها لعلها تد سواه، فالعسر إذن حينما يسك زوجته دون أن ينفق عليها
ضار بزوجته معتد عليها، و القرآن منعه من ذلك فإن فعل فللقاضي رفع و دون أن يطلق هو

 .3الظلم إذا ما اشتكت إليه  الزوجة و ذلك بأن يأمره بطلقه فإن ل يفعل طلقها القاضي

  ما روي عن عمر بن حفص،عن أبيه،عن العمش ، عن أب صال قال: حدثن أبو هريرة ر-2
، ويالَييد  قيةٍ ميا تيُريكي غٍن) رضي ال عنه- قال: قال النب ر صلى ال عليه و سلم-: " إٍنن أيفَضيلي الصندي

أَ بٍينَ تيُع ول   ، قيالي أيب و ه رييَُريةي ريضٍيي ال  عينَه : " تيُق ول  امَريأيت كي يَُر  مٍني الَييدٍ السمفَليى ويابَدي الَع لَييا خي
: ويليد كي إٍلي مينَ تيكٍل نٍ؟ ، : خيادٍم كي أيطَعٍمَنٍ ويإٍلن فيبٍعَنٍ ، ويييُق ول  أيطَعٍمَنٍ ويإٍلن فيطيلتقَنٍ , ويييُق ول 

: لي ا شييَء  تيُق ول ه  مٍنَ ريأيٍَكي أيوَ مٍنَ قيُوَلٍ ريس ولٍ الٍ صيلنى ال  عيلييَهٍ ويسيلنمي ؟ قيالي قيال وا: ييا أيبيا ه رييَُريةي هيذي
ا مٍنَ كييَسٍي ". بيلَ هيذي

بَن م يمند حدثنا الرحن عبد بن مغية طريق من" الكبى السنن "ف النسائي ورواه          
ني :قيالي ويسيلنمي عيلييَهٍ ال  صيلنى الننبٍت عينٍ ه رييَُريةي، أيبٍ عينَ ، صيالٍحم أيبٍ عينَ ، أيسَليمي بَنٍ زييَدٍ عينَ ، عيجَلي

ر  الَع لَييا الَييد (  يَُ أَ السمفَليى، لَييدٍ مٍني خي أيبيا ييا تيُع ول  مينَ : ه رييَُريةي أيب و فيس ئٍلي: زييَد  قيالي) تيُع ول  بٍينَ ويابَدي

836ص،الرجع السابق، عبد الرحن الصابون /د-   1

دار الكتب  العلميةُ ،5 ، ط 3ج  ،الامع لحكام القرآن منشورات ممد علي بيضون ،أبو عبد ال ممدُ بن أحد النصاري القرطب -  2
.103ص 1986 ، لبنان ،بيوت،
836ص،الرجع السابق ، عبد الرحن الصابون /د-   3
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ويابَُن كي ، وياسَتُيعَمٍلَنٍ أيطَعٍمَنٍ: ييُق ول  ويعيبَد كي ، طيلتقَنٍ أيوَ عيليين أينَفٍقَ : تيُق ول  امَريأيت كي: قيالي ؟ ه رييَُريةي
1 "تيذير نٍ مينَ إٍلي: ييُق ول 

.2 أن تطلب الطلق أو النفاق   الزوج أن للزوجة حي إعسارأي        
و قد تناظر مالك و غيه ف القول بعدم التفريق فقال مالك: أدركت الناس يقولون إذا ل ينفق

الرجل على امرأته يفرق بينهما فقيل له: قد كانت الصحابة ر رضي ال عنهم- يعسرون و
.يتاجون فقال مالك : " ليس الناس اليوم كذلك إنا تزوجته رجاء"

و معن كلمه أن نساء الصحابة ر رضي ال عنهم- كن يردن الدار الخرة و ما عند       
ال ، و ل يكن مرادهن الدنيا، فلم يكن يبالي بعسر أزواجهن، لن أزواجهن كانوا كذلك و أما

النساء اليوم فإنا يتزوجن رجاء دنيا الزواج و نفقتهم و كسوتم، فالرأة إنا تدخل اليوم على رجاء
.3الدنيا، فصار هذا العروف كالشروط ف العقد

كما  أن النفية  ومالك  و أحد بن حنبل فقد فرقوا بي الزوج العسر والزوج الوسر           
 من ذواتنايلزم الزوج الوسر بإحضار الادم لزوجته ، وخاصة إذا كانت من ل تدم نفسها لكو

4.أو مريضة لقوله تعال : ﴿ ويعياشٍر وه ن باٍلَميعَر وفٍ ﴾  القدار

يضر لا ذلك ، فرض لا القاضي  ، فإذا ل لزوجته  خدما الزوجومن العروف أن يضر          
أجرا لدمها . أما الزوج العسر فل يب عليه ذلك ، لن الواجب عليه ف مثل هذه الالة أدن

الكفاية ، والادم زيادة ف التنعم فل يلزمه إل ف حالة اليسار لقوله تعال : ﴿ لي ت كيلف  نيُفَس 
5إل و سَعيهيا ﴾

 439الرجع السابق ،ص  ، العباد خي هدي ف العاد الوزية ، زاد قيم ابن أيوب بن بكر أب بن ممد-   1
837ص،الرجع السابق ، عبد الرحن الصابون / د-  2
154الوزية ، الرجع السابق ،ص  قيم ابن أيوب بن بكر أب بن  ممدُ-  3
19 الية النساء سورة-   4

233 الية البقرة سورة      -  5
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المطلب الثاني

يسار الزوج وإعسارهمن النفقة حال   الجزائري والقضاءالشرعكل من موقف  

لقد تناول الشرع الزائري ف نصوصه القانونية مسألة إنفاق الزوج على زوجته ،             
حيث يلزم  الشرع الزائري  الزوج النفاق على زوجته وهذا ما تلى ف نصوصه القانونية

وأحكامه القضائية 

الفرع الول

يسار الزوج وإعسارهموقف المشرع الجزائري من النفقة حال  

قانون السرة الزائري يرى بإلزام الزوج بالنفاق على زوجته ضمانا لحتام مبدأ             
التكافل والتعاون بي أفراد السرة، فالشرع  ل يشتط يسار الزوج للنفاق على الزوجة فعبارة

ومعن، من قانون السرة الزائري السالفة الذكر جاءت بصورة مطلقة 74الزوج ف نص الادة 
 فهو ملزم بالنفاق على زوجته مت توفرت الشروط،ذلك أن الزوج سواء كان غنيا أو فقي ا

 من قانون74السالفة الذكر، كذلك المر ينطبق على الزوجة فجاءت عبارة الزوجة ف الادة 
 تستحق النفقة غنية كانت أو فقية،ةالسرة الزائري السالفة الذكر مطلقة و معن ذلك أن الزوج

مسلمة كانت أو كتابية. فإن التخلي عن القيام بذا الواجب يعتب تلي نوعا ما عن اللتزامات
 والت يستوجب العاقبة عليها، بعد أن تشتكي به الزوجة للنيابة والطالبة بسائلته على،الزوجية

 من قانون العقوبات على ما331، ولذا نص الشرع الزائري ف الادة الفعل الرم قانوناهذا 
 دج إل50.000يلي:(يعاقب بالبس من ستة أشهر إل ثلث سنوات وبغرامة من 

 دج كل من امتنع عمدا، ولدة تتجاوز الشهرين عن تقدي البالغ القررة قضاء3000.000
لعالة أسرته، وعن أداء كامل قيمة النفقة القررة عليه إل زوجه أو أصوله أو فروعه، وذلك رغم

صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم
على العتياد عن الناتج العسار يعتب ول العكس، يثبت ل ما عمدي الدفع عدم أن ويفتض

.الحوال من حالة أية ف الدين من مقبول عذرا السكر أو أو الكسل السلوك سوء
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أيضا تتص الزائية، الجراءات قانون من 329و 40و 37 الواد أحكام بتطبيق الخلل دون
النفقة قبض له القرر الشخص إقامة مل أو موطن مكمة الادة، هذا ف الذكورة ف النح بالكم

.1.)الزائية للمتابعة حدا الستحقة البالغ دفع بعد الضحية صفح ويضع.بالعونة النتفع أو
 عدم الدفع عمدى ، ول يعتب العسار الناتج عنوالقصود ف نص الادة هو             

العتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبول من الدين ف أية حالة من الحوال،
 لوعليه من خلل هذه الادة نستنتج أنه لقيام جرية المتناع عن تسديد النفقة الكوم با قضاء

توفر الشروط التالية: بد 
- صدور حكم يثبت استحقاق الزوجة للنفقة، ويكون حائزا لقوة الشيء القضي فيه.01
ستهانة الزوج وتاهله ف تطبيق القرار الصادر عنإ- المتناع التعمد عن أداء النفقة، وذلك ب02

.القضاء وعلى التهم إثبات العكس
 المتناع لدة أكثر من الشهرين وذلك بأن يكون المتنع قد استغرق مدة شهرين متتاليي دون.3

.2عنصر لرية المتناع عن تسديد النفقةالشرط أهم  ويعد هذاانقطاع، 

 من قانون الجراءات الزائية أن الكمة37/40/329ودون الخلل  بتطبيق  أحكام الواد 
الختصة هي مكمة موطن   الشخص القرر له بالنفقة ، كما أن صفح الضحية بعد أداء ودفع

ق إم إج فيما يتعلق من 40كما نصت الادة .  3البالغ الستحقة يضع حدا للمتابعة الزائية
بالختصاص القليمي للمحاكم على ما يلي :"ترفع الدعاوى أمام الهات القضائية   البينة أدناه سواها ....

- ف مواد الياث ،دعاوى الطلق أو الرجوع، الضانة ، النفقة الغذائية والسكن على التوال امام الكمة2
الت يقع ف دائرة اختصاصها  موطن التوف ، مسكن الزوجية، مكان مارسة الضانة ،موطن الدائن بالنفقة ،

 4مكان وجود السكن ....."

 أعطى الشرع للزوجة  بعد أن ترفع الزوجة دعوى النفقة الق ف طلب التطليق إذا امتنعوعليه
 بقولا "53/01) الزوج عن أداء النفقة الفروضة بوجب حكم  قضائي حيث نصت الادة  

04 في  المؤرخ01-14 رقم بالقانون والمتمم المعدل ـ العقوبات قانون المتضمن  ،1966يةونيةو08 في  المؤرخ156-66: رقم -قانون  1
2014 فيةبرايةر16   بتاريةخ7 رقم  الرسميةة بالجريةدة  الصادر2014 فيةبرايةر

32-30 ص 1990عبد العزيز سعد، الرائم الواقعة على نظام السرة، الؤسسة الوطنية، الزائر، سنة -   2

18 الؤرخ ف 155-66، يعدل ويتممُ المر رقم 2018 يونيو سنة 10 الوافق 1439 رمضان عام 25 مؤرخ ف 06-18قانون رقم -    3
04/07/2018 بتاريخ :34 الصادر ف الريدة الرسية عدد والتضمن قانون الجراءات الزائية1966 يونيو سنة 8 الوافق 1386صفر عام 

 افريةل23  بتاريةخ21عدد ، ر ،ج والداريةة المدنيةة الجراءات قانون المتضمن ،2008 فبرايةر25 في   المؤرخ09-08 رقم -  القانون  4
2008
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ل تكن عالة  ما،تطلب التطليق عند عدم النفاق بعد صدور الكم بوجوبه أن زوجةلل يوز
 من هذا القانون"، وهذا معناه أنه80 و 79 و 78بإعسار الزوج وقت الزواج مع مراعاة الواد 

لكي تتمكن الزوجة من طلب التطليق والصول على حكم بذلك أن تتوافر الشروط التالية:

أ_ أن يكون الكم قد حاز قوة الشيء القضي فيه، أي أصبح الكم نائي ول يعد قابل لي
طريقة من طرق الطعن.

ب_ أن يكون الزوج قد بلغ بالكم السند إليه وطلب منه تنفيذه وفقا للقانون وثبت امتناعه
بوجب مضر رسي يرره الضر القضائي الكلف بالتنفيذ.

ج_ الصول على حكم صادر من القسم الدن بالكمة يقضي على الزوج بأن يقدم النفقة
الشرعية.

د_ أن ل تكون الزوجة عالة بإعسار الزوج وفقره وقت الزواج فإنه ل يوز لا بعد ذلك أن تتظلم
02.1-05 من قانون السرة 53، طبقا لنص الادة منه

 على نفسهالنفاق يكون الزوج ف ضائقة مالية  بيث يصعب عليه أن بالعساروالقصود        
 بالزوجة ومنعهاالضرار ضررا غي مقصود من الزوج لنه ليس القصود منه فالعسار زوجته  ، أو

  . هناأدائهامن حقها ف النفقة لنه فوق طاقتها ، بلف لو منعها  النفقة مع قدرته على 
 الشرع الزائري أخذ برأي المهور القاضي بوازأنالضرر يكون مقصودا من الزوج . وهنا ند 

 .2 النفاقالتفريق بي الزوجي بسبب عدم 

وإن نص على عدم)حت 53غي أن ما عيب على الشرع الزائري ف نص هاته الادة (م          
 لطلب التطليق غي انه عيب عليه ما يلي :النفاق كسبب من السباب

ل يفرق بي حالتي وها حالة عدم النفاق مع قدرة الزوج على ذلك وهو ما نسميه -1
بالمتناع عمدا عن النفاق القرر شرعا وقانونا، وحالة عدم النفاق مع عجز الزوج عجزا جسديا

يقعده عن العمل من أجل كسب رزقه ورزق زوجته وأولده ،الت تنح للزوجة طلب الكم لا

لم ما بوجوبه الحكم صدور بعد النفاق  عدم– 01: التاليةة للسباب التطليةق تطلب أن للزوجة :" يةجوز يةلي ما  على53 المادة - تنص  1
..." القانون هذا  من80و79و78 المواد مراعاة ،مع الزواج وقت بإعساره عالمة تكن

-111 ص 1994 تصص قانون خاص ، جامعة وهران  سنة ، ليلى جعي ، التطليق  للضرر ف قانون السرة الزائري   رسالة ماجستي -  2
112
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بالتطليق من زوجها، فإنه وها حالتان يعتقد الستاذ عبد العزيز سعد، أنه يب التفريق و التمييز
 1.بينهما  ويب أل يكون حكمهما ف القانون حكما واحدا

ل يفرق بي الزوجة الغنية والزوجة الفقية ف التفريق للعسار ويعتقد الستاذ عبد- 02
العزيز سعد أنه ليس منطقيا ول معقول أن ينح القانون للمرأة الغنية الوسرة حق طلب التطليق من
زوجها العسر إذا كان إعساره عن النفاق ناتا عن أسباب ل دخل له فيها أو أسباب ل طاقة له

 وكانت الزوجة ثرية وغنية أو لا دخل مال معتب ،با، ول قدرة له على تاشيها أو ردها

 أو امتنع الواجبة للزوجة  ومت نقول ان الزوج أعسر ل يدد مقدار النفقةان الشرع ل - 03   
.بي الزوجي  للتفريق القاضي حت يعتمدها عنها 

- كما أنه ل ينص على أي أجل يتعي مروره بي تاريخ الكم بوجوب النفقة وتاريخ إقامة04   
 .2أو طلب التطليق الدعوى
ويرى الدكتور بلحاج العرب ضرورة الرجوع إل أحكام الفقه الالكي لتكملة النص باعتبار       
هي مصدر التشريع ف هذه السألة، وليس كما ذهب بعض الشراح استنادا إل الادة الالكية
 من قانون السرة، باعتبار أن بعض الذاهب ل تعتف أصل بالتطليق لعدم النفاق، أو222

 3التفريق للعسار  كالذهب النفي مثل.

ويرى الستاذ عبد العزيز سعد أن مدة عدم النفاق الت يب على الزوجة مراعاتا ف          
331هذا الال لمكانية تتعها بق طلب التطليق هي الدة الت وردت الشارة إليها ف الادة 

    .4من قانون العقوبات وهي شهرين متتاليي

- قانون السرة الزائري ل يفرق بي ما إذا كان عدم النفاق قد وقع أثناء حالة إعسار الزوج5-
وعجزه أو أثناء يساره وقدرته .

257 ص الرجع السابق،عبد العزيز سعد، -   1

258 ص 1990 عبد العزيز سعد، الرائم الواقعة على نظام السرة، الؤسسة الوطنية،ُ الزائر، سنة -  2
. 280-279ص  ،الرجع السابق،«الزواج والطلق  »، الوجيز ف شرح قانون السرة الزائري العرب بلحاج /د-  3
257ص  السابق الرجع سعد العزيز عبد: أ-   4
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- وتدر الشارة إل أن التطليق لعدم النفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته ف العدة6-
بشرط أن يثبت يساره ويظهر استعداده للنفاق، فإذا ل يتحقق هذان الشرطان فليس للزوج

 الطلق»يلي:  ما  من قانون السرة  الت تنص على48مراجعتها  ف العدة، وانطلقا من الادة 
من الزوجة ف حدود ما ورد ف بطلب أو الزوجي بتاضي أو الزوج بإرادة ويتم الزواج، عقد حل

« من هذا القانون54 و 53الادتي 

التطليق بعدم النفاق يتسب ف عدد الطلقات الثلث الت يلكها الزوج، والزوجوعليه ف         
إذا راجع زوجته وهو ما يزال فقيا ورضيت هي بذلك صحت الرجعة، لن ذلك من حقوقها ،

1.وهو ما نص عليه فقهاء الالكية

الفرع الثاني 

يسار الزوج وإعسارهموقف القضاء الجزائري من  النفقة حال  

يراعي الذي مالك المام بذهبلقد أخذ الشرع الزائري ف مسألة نفقة الزوج العسر         
 وهذا ما تلى أيضا  ف قرارات الكمة العليا،وغلء) رخصا) والسعار بلدها وحال الزوجي، حال

 الؤرخ ف39007القرار رقم ، حيث أن قضاة الكمة العليا قضوا بذا الذهب من خلل 
 با يلي :وا حيث قض30/12/1985

"من القرر قانونا بأن الدعاوى التعلقة بالنفقة تكون أمام الكمة الت يقع ف دائرة اختصاصها-
  ق ا م )"8/7موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة (م 

 364،ص 1،عدد2001 ،م.ق،229680، ملف رقم 18/11/2000-م .ع ،غ .ج.م،
" إن اعتاف التهم ل يكفي وحده للدانة ،إذ يب أن الرية تتوفر على أركانا الساسية ،   

ول سيما الجل الدد بأكثر من شهرين لقيامها ."
 غي منشور .245347، ملف رقم 23/04/2001م .ع ،غ .ج.م،-
  غي منشور .23194، ملف رقم 23/11/1982م .ع ،غ .ج.م،-

.279 ص ، 2012 الردن الثقافة، ،دار1  جالديد،ُ السرة قانون ضوء ف الزواج أحكام العرب،  بلحاج د/ -  1
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1921،ص 2،عدد1995 ،م.ق،124384، ملف رقم 16/04/1995م .ع ،غ .ج.م،-

وعليه فإن أركان هذه النحة تتمثل فيما يلي:  

الركن الادي :جنحة المتناع عن أداء النفقة  ف اليعاد (شهرين).  -1
الركن العنوي : تتمثل ف القصد النائي والتمثل ف عدم امتثال الزوج ف تنفيذ   -2

الكم القضائي الصادر ضده بدفع النفقة ال زوجته .

: "إن سحب21/07/1998 الؤرخ ف 164848كما قضت أيضا  ف القرار رقم       
الشكوى أو التنازل عنها ف جنحة عدم تسديد النفقة  ل يؤدي  ال انقضاء الدعوى العمومية ،

.2بإعتبار أن الشكوى ليست شرطا لزما للمتابعة 

 متابعة زوجها  جزائيا  بنحة المتناع عن  تسديد النفقة الزوجيةأرادت إذا الزوجة أنكما 
 من قانون العقوبات الزائري يب عليها اتباع الطوات التالية :331النصوص عليها ف الادة 

 : أن تستصدر الزوجة من الكمة  ف قسم شؤون السرة  الذي يتضمن ف منطوقه إلزامأول 
الزوج بدفع النفقة إل زوجته .

ثانيا : أن يكون هذا الكم نائيا  ومهورا بالصيغة التنفيذية  أي استنفذ طرق الطعن العادية
والتمثلة ف العارضة والستئناف  .

ثالثا : أن تقوم الزوجة بتبليغ هذا الكم ال الزوج عن طريق الضر القضائي  الذي يلزمه بالدفع
كما يقوم هذا الخي بتحرير مضر  اللتزام بالدفع كما أن للزوج مهلة  عشرون يوما وف حالة

امتناعه يعد الضر القضائي مضر عدم المتثال .

رابعا :ان تقدم الزوجة شكوى إل السيد/ وكيل المهورية بواسطة ماميها  ، مرفقة بالكم
المهور بالصيغة التنفيذية  الصادر ضد الزوج والذي يلزمه بدفع النفقة ال زوجته مرفقة بحضري

دج كما تتأسس1000 المتثال بالضافة ال مبلغ الكفالة والقدر ب دماللتزام بالدفع ومضر ع

،)2006 ر 1966 ومعلقا عليه ببادئ الكمة العليا خلل أربعي سنة ( 05/02تعديلت،ُ المر  مع السرة قانون العرب،  بلحاج-  1
430 /426 صالرجع السابق
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 بعد انقضاء شهرين.1 مكرر  من قانون الجراءات الزائية337الزوجة كطرف مدن طبقا للمادة 
من تاريخ ترير مضر عدم المتثال ، أي أن الزوجة تنتظر مهلة شهرين وعشرون يوما لتقدي

، ول بد من ارفاق مضري اللتزام بالدفع ومضر عدم المتثال وإل فان قرار القاضيشكواها 
سيكون معيبا يكن الطعن فيه وهذا ما قضت به الكمة العليا ف قرارها التالية : 

بقولا :" يتعرض لنقض القرار الذي أدان التهم بنحة عدم تسديد النفقة ، دون أن يكون ضمن-
أوراق ملق الدعوى مضر اللتزام بالدفع وعدم المتثال لا قضى به".

ويري الدكتور بلحاج العرب أنه على القاضي أن ل يطلق الزوجة لعسر الزوج للوهلة             
الول فإذا ثبت إليه أن الضائقة الالية الت ير با الزوج مؤقتة وأن الضرر اللحق بالزوجة ليس

أما إذا ثبت،جسيما فمن الفضل أن ل يطم حياتا  الزوجية ول بد من أن يهله مدة مناسبة 
لديه العكس طلق عليه القاضي جبا دون تأجيل لرفع الضرر عن الزوجة وهذا وفقا لا يتمتع به

 .2القاضي من سلطة تقديرية

 بصوص موقف القضاء ف هذه السألة فقد:أما
والذي قررت فيه44630 ملف رقم :1987/02/09أصدرت الكمة العليا  ف قرارها بتاريخ  

 :التالبدأ 

أو" من القرر فقها  وقضاء ان النفقة الستحقة  للزوجة  يعتمد على حال الزوجي يسرا        
 يعد مالفة للقواعدالبدأث حال مستوى العيشة  ومن ث فإن القضاء با يالف هذا ثعسرا ، 

الشرعية " 

بالضور أمام الكمة ف الالت التية:- ترك اسرة ،عدم مكرر  من ق ا ج ج " يكن الدعي الدن أن يكلف التهم 337- نص الادة   1
تسليم الطفل ،إنتهاك حرمة النزل ،القذف ، إصدار شيك بدون رصيد ،وفُ الالت الخرى ينبغى الصول على ترخيص النيابة العامة للقيام

بالتكليف الباشر بالضور ،ينبغي على الدعي الدن الذي يكلف التهم تكليفا مباشرا بالضور أمام الكمة أن يودع مقدما لدى كتابة الضبط
البلغ الذي يقدره وكيلُ المهورية ،وأن ينوه ف ورقة التكليف بالضور عن إختيار موطن له بدائرة الكمة الرفوعة أمامها الدعوى ما ل يكن

متوطنا بدائرتا،ويتتبُ البطلن على مالفة شيء من ذلك ".
365- 367 -357  العرب، أحكام الزواج، مرجع سابق، ص- بلحاج 2
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 السكر او عدمأو الناتج عن العتياد على سوء السلوك العساركما قضت بأن "        
 الؤرخ ف23000. قرار رقم المتهان للعمل ، ل يعد عذرا مقبول لعدم تسديد النفقة "

01/06/1981. 1

، فالتهم الذي تاطل ف دفع النفقة الكوم باية الهال العائلي  هي جنحة مستمرة  جرإن"
 لرية الهال العائلي إل حي التخلص التام من دفع ، يبقى مرتكبا  وأولده عليه لصال زوجته

 2 من ق.ا. ج  ل تطبق ف هذه الالة ".8 و 6البالغ الت عليه ، فأحكام الادة 

المطلب الثاني

 في إيصال نفقة زوجة الغائب الختلف 
حاضرا، وتب نفقة الزوجة من تاريخ إن النفقة واجبة على الزوج سواء كان غائبا أو       

الدخول  وتعتب دينا صحيحا ف ذمة الزوج من غي توقف على القضاء أو التاضي وعلى هذا
تصح الكفالة بالنفقة مطلقا على خلف ما يقضي به القياس والقاعدة القررة ف الكفالة وهي:

(أن الكفالة ل تصح إل إذا كان الكفول به دينا صحيحا). والقصود بكفالة نفقة الزوجة تعن انه
،مادامت العلقة الزوجية قائمة بينهماتايوز للزوجة أن تأخذ كفيل بنفقتها على زوجها طوال حيا

،وتضمن الصول عليها سواء من الزوج أومن الكفيل ، غي انه يثور التساؤل حول ما إذا عاد
الزوج من السفر ووجد زوجه قد رفعت دعوى أمام القضاء ففرض لا نفقة ، فقال الزوج،قد

أعطيتها نفقتها،أو أوكلت من يوصل لا النفقة،وقالت غي ذلك ،كما أن  الزوج قد يتك أموال
بي أيدي زوجته ، سواء من جنس النفقة كالنقود والغلل أو غيها، وقد يكون الال ليس من

جنس النفقة كالعقارات وغيها ، هل يوز للزوجة أن تنفق على نفسها من هذه الموال أم ل ؟
وهل يوز لا طلب التطليق لعدم النفاق ؟للجابة على هذا السؤال وقع خلف بي فقهاء

الشريعة السلمية . لذلك يب توضيح موقف فقهاء الشريعة السلمية من ذلك ، ث موقف
الشرع الزائري من ذلك.

الرجع)2006 ر 1966 ومعلقا عليه ببادئ الكمة العليا خلل أربعي سنة ( 05/02تعديلت،ُ المر  مع السرة قانون العرب، بلحاج-  1
428  /405  صالسابق،

مرجع) 2006 ر 1966 ومعلقا عليه ببادئ الكمة العليا خلل أربعي سنة ( 05/02تعديلت،ُ المر  مع السرة قانون العرب،  بلحاج-  2
425-424 ص سابق ،
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الفرع الول 

 موقف الفقهاء من نفقة الغائب

لقد اختلف الفقهاء ف كيفية إياب النفقة على الزوج فمنهم من رأى بوجوب النفقة            
عليه عن الاضي ولو ل يفرضها القاضي، و تكون دينا ف ذمته، ومنهم من رأى  ألنا ل تب إل

بإياب  من القاضي  حيث يرى:

  من نفقة الغائبالجمهورأول:موقف 

يرى المهور (الالكية والشافعية والنابلة ) إل أنه إذا كان الزوج غائبا ولو مال ظاهر        
ا كما أن للقاضي أن يكم للزوجة بالنفقةهسواء كان من جنس النفقة أو ل يكن من جنس

  أما ان ادعت الزوجة أن،.فتستدين عليه وعلى هذا فإن الغائب، كالاضر بالنسبة لحكام النفقة
لزوجها دين أو وديعة عند الغي وطلبت من القاضي فرض النفقة أجابا القاضي وأمر من عنده
الال إيفاءها مقدار النفقة إذا كان من عنده الال معتفا به وبزوجة وأما إذا ل يعتف بذلك فإن

 1الزوجة ل يكنها إقامة البينة لن البينة على دين الغائب أو وديعته ل تقبل.

و ذهب المهور إل وجوب النفقة عليه عن الاضي لو ل يفرضها حاكم، و تكون           
 2.دينا عليه ف ذمته

و دليل المهور أن عمر ر رضي ال عنه ر كتب إل أمراء الجناد ف رجال غابوا           
.3عن نسائهم« أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطللقوا، فإن طللقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا» 

ويرى طائفة من  الالكية بألنه ل بد على الزوجة ان تلف بأنا تستحق النفقة على           
زوجها الغائب، و ألنه ل يتك لا مال تنفق منه، و ل وكل لا وكيل ينفق عليها، و تسمى هذه

.اليمي بيمي الستيثاق

 .168 ص 2009 سنة الزائر، اللدونية، دار ، الول الطبعة الزائري، السرة قانون شرح ف الوسط طاهري، حسي -  1
.813 ص1989 ،دار الفكر،3، ط 7  ج،الفقه السلمي وأدلته،الزحيلي هيبة/و د-   2
427،ص السابق المرجع الصنعاني، اليةمني الميةر اسماعيةل بن - محمد 3
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واتفق الفقهاء على أنه إذا أنفقت الرأة على نفسها من مال زوجها الغائب ث ظهر أنه          
  1قد مات قبل إنفاقها حسٍب ما أنفقته من مياثها بنفسها أو بأمر من القاضي.

كما يرى المهور أنه ل يستجاب لطلب الزوجة بكفالة النفقة ، لن النفقة الستقبلة غي     
الستقبلة ، لن الضمان وثيقة واجبة ف الال . ويؤكد ابن حزم الظاهري بأنه ل ضمان للنفقة

بالق فل يسبقه كالشهادة ، والضمون يشتط فيه أن يكون حقا ثابتا حال العقد ، فل يصح
. 2ضمان ما ل يب ، سواء أجري بسبب وجوبه كنفقة الزوجة لا بعد اليوم أول

  من نفقة الغائبالحنفيةثانيا:موقف 

إذا غاب الزوج بأن كان مسافرا سفرا طويل أو كان متفيا بيث يتعذر إحضاره للس            
القضاء للمخاصمة وطالبت الزوجة نفقة لا على زوجها الغائب كانت على حق لن النفقة واجبة
عليه حاضرا كان أو غائبا، فإذا كان للزوج الغائب مال ظاهر من جنس النفقة كالنقود وغيها ف
يد الزوجة فرض القاضي لا النفقة وأمرها بأخذ الفروض من الال الذي ف يدها، بعد أن يلفها

بال أن زوجها ما أعطاها من النفقة ر رعاية لصلحة الغائب - وأما إذا كان ليس من جنس
النفقة كالعقارات مثل حكم القاضي بالنفقة وتؤخذ من إيار هذه العقارات ول يباع شيء منها

3.تنفيذا للنفقة لن الال الدين ل يباع لسداد دينه 

 .4القاضي بإياب إل تب الاضي ل عن عليه ن النفقةأكما يرون ب           

القاضيو استدل أبو حنيفة بأن نفقة الزوجة تب يوما فيوما، فتسقط بتأخيها إذا ل يفرضها 
.كنفقة القارب، و لن نفقة الاضي قد استغن عنها بضي وقتها فتسقط كنفقة القارب

كما ان النفية يتنعون عن التطليق بسبب غيبة الزوج؛ سواء كانت هذه الغيبة بعذر             
أو بغي عذر، حيث يرون  أن الغيبة ل تكون سببا للتفريق بي الرجل وزوجته وإن طالت الدة

ففي نظرهم حق الزوجة ف طلب التطليق من،لنعدام ما يصلح أن يبن عليه التفريق بينهما 

814-813،الفقه السلمي وأدلته،الرجع نفسه الزحيلي هيبة/و د-  1
454 ص ،الرجع السابق، الستاذ ممدُ مصطفى شلب -  2
180ص   ،الرجع  السابق ،«الزواج والطلق  » الزائريالسرة، الوجيز ف شرح قانون  العرب بلحاج /د-   3
.813 ص،الرجع السابق ،الزحيلي هيبة/و  د-  4
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القاضي لغياب زوجها يسقط، ول يصح أن ي تخذ سببا للتفريق بينها وبي زوجها، وحجتهم ف
ذلك عدم قيام دليل شرعي الذي يثبت وجود هذا الق، والصل إذن بقاء الزوجية حت يقوم

 .1 الشافعية أيضاإليهالدليل على جواز التفريق.وهذا ما ذهب 

نه إذا طلبت الزوجة من زوجها كفيل بالنفقة ،  فيى النفية أنه ل يستجاب لطلبهاأكما        
لن النفقة الستقبلة غي واجبة ف الال . لنه يشتط لصحة الكفالة عند النفية أن يكون الدين
الكفول معلوما وقويا مقرونا بالستدانة . وأجاز أبو يوسف الكفالة بالنفقة استحسانا بالزوجة ،

ا للحصول على حقها ، لنه ل يرى فرقا ف أن تكون النفقة مفروضة أو غي مفروضة ،تومساعد
ول بي أن يكون الزوج غائبا أو حاضرا . وقال الكسان ردا على أب يوسف ، نفقة الستقبل ل

تب قبل دخولا فكان تكفل با ليس بواجب فل يب عليه فقال أبو يوسف «أستحسن أن اخذ
لا كفيل بنفقة شهر لننا نعلم بالعادة أن هذا القدر يب ف السفر ، ولن السفر يتد إل شهر

ا طلبت من القاضي أن ينظر دعواها فيجبها إل ذلك لن الال حال النظر »:  أمانغالبا ول
إذا تراضيا الزوجان على كفالة النفقة مادامت الزوجية قائمة فهو صحيح بشرط التفاق على

  2.تديد مبلغ النفقة الذي يضمنه الكفيل كل شهر

الفرع الثاني

  من نفقة الغائب قانون السرة الجزائريموقف

 من قانون5/ 53لقد تعرض الشرع الزائري إل عدم النفاق بسبب الغياب ف الادة          
السرة الزائري الت تنص على انه: «يوز للزوجة أن تطلب التطليق للغيبة بعد مرور سنة بدون

 من نفس القانون الت110حكام الادة أطبق تإذا كان الزوج غائبا أنه عذر ول نفقة » وذلك 
تنص على أنه: «الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إل مل إقامته أو إدارة شؤونه

نه يتوجب التفريقأ غيبنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه ف ضرر الغي يعتب كالفقود » 
بي الزوج الغائب معلوم الهة والزوج الغائب مهول الهة .

.الزائر جامعة ، 2009 القوق، كليةُ. القانون ف الدكتوراه درجة لنيل أطروحة الزائري، السرة قانون ف لتطليقا حالت خية،  قويدري-  1
454 ص ،الرجع السابق،الستاذ ممد مصطفى شلب -   2
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 نفقة زوجة الغائب معلوم الجهة أول:

ويكون إذا كان الزوج غائبا ف مكان معلوم  ، ،طلب التطليق لعدم النفاقأن تيوز زوجته       
 الت تؤكد ذلك الكم بأنه يق لزوجة112 سابقة الذكر والادة 53/5ذلك وفقا لنص الادة لا 

..الغائب أن تطلب الطلق بتوفر الشروط القانونية للغياب

الغائب ف مكان معروف يكن التصال به، ووصول الرسائل إليه ، أعذرهالزوج إذا كان و       
القاضي وضرب له أجل بأن يطلقها عليه إن ل يضر للقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها ، و

.الهلة الددة ول يبد الزوج عذرا مقبول طلقها القاضي  بانقضاء
أما إذا كانت غيبة الزوج عن زوجته ف نفس البلد الذي يقيم فيه ، بأن يكون الزوج ف ولية      

 من قانون53/6خرى وتركها بدون نفقة فيجب التأسيس على الادة أوتكون الزوجة ف ولية 
.1السرة وهو التطليق للضرر وليس للغيبة

 نفقة زوجة الغائب مجهول الجهةثانيا :

إذا كان الزوج غائبا ف مكان مهول ، ول يكن وصول الرسائل إليه ، فيجبأما          
على القاضي التحري والتحقيق عن غيبة الزوج بواسطة أهله ومعارفه وبالكتابة إل مكان
وجوده .فإذا تأكد غيابه بعدم جدوى البحث والتحري عليه ، حكم القاضي بالتطليق .

 من قانون السرة ،دون112 الشرع الزائري تعرض إل تطليق زوجة الغائب ف الادة وعليه
 من112التفرقة بي الغائب معلوم الهة ، وبي الغائب مهول العنوان ،  حيث نصت الادة 

قانون السرة الزائري على ما يلي:« لزوجة الفقود أو الغائب أن تطلب الطلق على الفقرة
 من هذا القانون»53الامسة من الادة 

لذلك يب تعديلويعاب على لشرع الزائري صياغة نص الادتي السالفت الذكر ،           
 يوز لزوجة الغائب طلب التطليق ، ويب أن تتأكد »على الشكل التال:112هذه الادة 

 بكل الوسائل  تبلغ الكمة الزوج العروف العنوان مذكرةتا ومكانا الكمة من هذه الغيبة ومد

295 ،ص الرجع السابق فضيل سعد ، / د -  1
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الدعوى للجواب عنها ، مع إشعاره بأنه ف حالة ثبوت الغيبة ، ستحكم الكمة بالتطليق إذا ل
يضر للقامة مع زوجته أو ل ينقلها إليه ». 

- إذا كان الغائب مهول العنوان ، يتخذ القاضي كل ما يراه مناسبا بساعدة النيابة العامة تبليغ
الدعوى ، فإذا ل يضر طلقها عليه .

 على أنه يوز للزوجة أن تطلب التطليقالسرة من قانون 53/5 الادة وكذلك نص             
الشرع الزائري مباشرةحيث لأ للسباب التالية : الغيبة بعد مضي سنة دون عذر و ل نفقة ، 

 . إل تقرير التطليق
 با02/05/1995  الؤرخ ف 118621وقد قضت الكمة العليا ف قرارها رقم            

يلي :" من القرر قانونا أن الشخص الغائب يعتب مفقودا بعد صدور حكم قضائي  يشهد بذلك
 فر،ومن ث يكن إصدار حكم ثان  يقضي بوته بعد إنقضاء آجال البحث عليه . ولا ثبت 

قضية الال- أن قضاة الوضوع حكموا بالفقدان والوت ف آن واحد ، فإن ذلك يعل من
.1النتقد-رالجراءات التبعة باطلة ما يستوجب إبطال قرارهم 

المبحث الثاني

العاملة والزوجة المسافرةزوجة النفقة    

 جاءت  لتكرم الرأة وتنزلا مكانتها اللئقةأنا السلميةمن خصائص الشريعة             
ا،حيث أعطاها جلة من القوق وصانا لا ومن بي القوق الت صانا السلم للمرأة حقها فب

العمل لتكون عنصرا) فاعل) ف متمعها وبيتها وهذا ضمن ضوابط شرعية با ل يدش حياءها
وعفتها ويفظ كرامتها ،لذا سنتناول ف هذا البحث أهم الشكالت الت تثور بصوص وجوب

نفقة الرأة العاملة ، وكذا مقدار النفقة القدرة لا شرعا وقانونا ، كما سنتطرق  إل  نفقة الرأة
 .السافرة من بيت الزوجية  للعمل ونو ذلك

المطلب الول

)2006 ر 1966 ومعلقا عليه ببادئ الكمة العليا خلل أربعي سنة ( 05/02تعديلت، المر  مع السرة قانون العرب، بلحاج-   1
.450 ص ،الرجع السابق،

101،ص2،عدد1995، م ق ،118621 ملف رقم 02/05/1995- م ع،غ أ.ش،
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العاملةنفقة الزوجة 

لقد أثارت مسألة نفقة الزوجة العاملة الكثي من الب وخاصة ف وقتنا العاصر ، الذي            
عرف خروج الرأة للعمل وتقلدها الناصب مثلها مثل الرجل، كما أن هناك من رأى بضرورة
التمييز ومعرفة حالت الزوجة العاملة  هل تارس عملها برضا وموافقة زوجها ؟ ام انا تارس

عملها دون رضا الزوج ؟ او انا إشتطت ذلك مسبقا ف عقد الزواج ،هذا من جهة ومن جهة
أخرى فقد تطرق الشرع الزائري ال هذا الوضوع وبينه ف عدة نصوص قانونية  وحسم موفقه ف

هذا الوضوع.

الفرع الول 

زوجالموافقة برضا و عاملةالزوجة  

اتفق الفقهاء على أن النفقة تكون واجبة للزوجة  مقابل الحتباس لق الزوج،وتكينه من       
أما ذا الق له، بنفسها مت شاء إل لانع،وإذا خرجت الزوجة لتعمل بغي إذن زوجها، فهي تلم

إذا خرخت من البيت للعمل ووافق الزوج على عملها خارج البيت لعدم وجود ضرر يلحق به أو  

خلل ف متطلبات بيته، فإن الزوج بذلك يكون قد تنازل عن حقه ف فتة عملها باختياره، فلها ما
.1 تستحقه من النفقة

ذا العمل أو عدمه،فإن خرجتبوالفقهاء نظروا إل السألة من حيث نشوز الزوجة          
، والناشز تسقط دون رضاهالزوجة بغي إذن الزوج بعد أن منعها فهي ناشزة ما دامت خارجة

نفقتها، وإن ل ينعها من العمل،فل تعتب ناشزة ف هذه الالة.

جاء ف رد التار: (( فإن عصته وخرجت بل إذنه كانت ناشزة ما دامت خارجة،وإنو          
 .2ل ينعها ل تكن ناشزة ))

.166الرجع السابق، زيدان، الكري عبد. د-   1
.578 ص ،الرجع السابق، ) عابدين ابن ( أمي ممد-   2
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ة حرةأن نفقة الزوجة العاملة ، تقع شرعا و قانونا على الزوج ، كما  أن الرإوعليه ف         
التصرف ف مالا و غي ملزمة بالساهة مع زوجها ف النفاق على السرة و الشاركة ف العباء

كما انه يكن للزوجة ان تساهم بالنفاق و تساعد الزوج على،والتكاليف العائلية كأصل عام 
خاصة ف وقتنا الال الذي يفرض على الزوجة ذلك، بسبب ارتفاع مستوى تمل العباء الالية،

العيشة و خاصة إذا كان الزوج منخفض الدخل، وهذا يندرج هي إطار التكافل و التعاون لتوفي
 1.مستلزمات الياة السعيدة للسرة لقوله تعال:« و تعاونوا على الب و التقوى»

ن الزوجةإ شراء طعام جاهز  وغي ذلك ، فأو بصوص نفقات البيت الضافية كنفقة الادمة أما
عتبار أن عملها متسبب ف إنقاص الحتباس للزوج .إالعاملة تتحملها  ب

الفرع الثاني 

زوجال ا رضدون العاملةالزوجة  

يرى أهل العلم أنه للزوج أن ينع زوجته من عمل ل يرتضيه، أو ل يليق به أو            
، ويسبب خلل تاف أمور بيتها وزوجها وأسر ا،أو يعلها مقصرة نبزوجته ،أو يورثها ضعفا) ف بد

:  يرىف السرة حيث

زوجال ا رضدون العاملةالزوجة في الحنفية أول : رأي   

يرى النفية أن غياب الزوجة عن بيت الزوجية بدون رضى الزوج  بسبب العمل يسقطها حقها ف
النفقة، لنقص ف تسليم الزوجة نفسها لزوجها،كونا معظم وقتها ف النهار متواجدة ف العمل ،

وقد جاء ف الدر الختار ف فقه النفية: (( ولو سلمت نفسها بالليل دون النهار أو عكسه ؛فل
: وبه عرف جواب واقعة ف زماننا ؛ أنه لو تزوج من التفاتلتبوقال ف ا نفقة لنقص التسليم،

 2.الت تكون بالنهار ف مصالها وبالليل عنده، فل نفقة لا))

يقول وقد قرر الفقهاء قديا) وحديثا) أن عمل الراة يعد تسليما ناقصا يوجب نشوز الزوجة،
ارا) أو بالعكس ؛ تعد ناشزة،فلو كانت الرأةنالعلماء:(( إذا سلمت الزوجة نفسها ليل) وامتنعت 

2 الية الائدة-   1
.577 ص،الرجع السابق ،  ) عابدين ابن ( أمي  ممد  - -  2
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كما ان النفقة،ارا) وتكون ف الليل عند زوجها فل تستحق النفقة ))نمتفة، وتشتغل ف حرفتها 
تتقرر ف العقد الصحيح وتكون مقابل الحتباس، فإن عدم تقق الحتباس ركليا) أو جزئيا) ر

يه بقوله: (( وللزوج أن ينع امرأته عما يوجب خلل) فأيوجب عدم النفقة، وعلل ابن عابدين ر
 ف الرضاع والسهر تتعب وذلك ينقص جالا،وجالا حق الزوج فكان له أنناحقه... ول

 1.ينعها... فإن عصته وخرجت بل إذنه كانت ناشزة ما دامت خارجة ))

زوجال ا رضدون العاملةالزوجة في  ثانيا : رأي  المالكية

اختلف الالكية ف فرض النفقة للمحتفة بغي إذن زوجها،فمنهم من فرض لا            
النفقة ،ومنهم من منعها،ولكن الراجح من مذهبهم منع النفقة عن الزوجة الارجة بغي إذن

جاء ف التاج والكليل: (( من موانع النفقة: النشوز،ومنع الوطء والستمتاع زوجها،
2.نشوز،والروج بغي إذنه نشوز ))

واستحسن الالكية أن يرسل للزوجة ببيان الكم الشرعي لا تفعله إن كانت جاهلة به،        
ترجعي إل يقول أبو عمران من علماء الالكية: (( وأستحسن ف هذا الزمان أن يقال لا: إما أن

بيتك وتاكمي زوجك وتنصفيه،وإل فل نفقة لك لتعذر الحكام والنصاف ف هذا الوقت ))
3.

زوجال ا رضدون العاملةالزوجة في  ثالثا: رأي  الشافعية

يرى الشافعية أن أي خروج للزوجة من بيت زوجها بغي إذنه يعد نشوزا) ،إل ف حالت           
استثنائية وعليه  فقد حكم الشافعية بسقوط نفقة الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها للعمل بدون

الزوج  حاضرا) كان أو ل بل إذن منهأكان إذنه ،كما يرون ان خروج الزوجة من بيت الزوج سواء 
نشوز منها،سواء كان لعبادة ر كالج ر أم ل،يسقط نفقة الزوجة  لخالفتها  الكم الواجب

.عليها

 578-577 ص،الرجع السابق ، ) عابدين ابن ( أمي ممد-   1
551ص 1995 ، لبنان، العصرية، الكتب دار ، 1 ، ط1والكليل،ج عميات، التاج زكرياء: تقيق الواق، يوسف ابن  ممدُ-  2
553- 552الرجع السابق، ص  الطاب، ممد بن ممد ال عبد أبو-   3
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زوجال ا رضدون العاملةالزوجة في  رابعا : رأي  الحنابلة

يرى النبلية ف الظاهر من مذهبهم أن النشوز ل يستوجب إسقاط النفقة            
ارا) فقط،كما ويوز أن تسقط النفقة لننعندهم أن تشطر النفقة ليل) فقط أو  كاملة،فيجوز

رتب النبلية سقوط نفقة الزوجة ف الوقات الت ترج فيها من بيت وعلى ذلك،نشزت بعض يوم
جاء ف النصاف: (( إذا سافرت بغي إذنه فل نفقة لا ))وقد رتبوا نفسوقد  الزوج بغي رضاه

ل،الكم على من تطوعت بج أو بصوم بدون رضى زوجها،والرأة العاملة قياسا) على فقههم 
.1ا عن بيتها بغي إذن الزوج بتستحق النفقة ف فتة غيا

 الفرع الثالث

العقد في العمل الزوجة اشتراط 

 السلمي على شروطهم ويب عليهم الوفاء با التزموا به ف العقد ، باأنمن القرر شرعا         
ف ذلك عقد الزواج  حيث أن الشروط الت يضعها التعاقدان ف وثيقة الزواج ملزمة إذا ل تالف

لنفسها أن تبقى على رأس عملها،أو أن تعمل بعد إكمال مقتضى العقد،والزوجة حي تشتط
ولكن هل يب على الزوج الوفاء با ؟،دراستها، با فيه نفعا لا فهذا شرط مقبول ول يضر

 وفاء الزوج بالشروط تضعها الزوجة قبل الزواج حيثإلزاميةاختلف اهل العلم  ف مسألة         
بو حنيفة والليث والثوري  ل يوجبون الوفاء با . اماأيرى : المهور وفيهم الشافعي ومالك و

 ل يف با كان للزوجة طلب الطلق قضاء ،إذا الزوج أناحد ابن حبل والوزاعي فقالوا 
 2واستدلو بقوله تعال "يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود" 

وكذلك ما روي عن النب صلى ال عليه وسلم ف الديث الذي رواه أب مسعود  عقبة بن عامر 
رضي ال عنه قال: قال رسول ال صلى ال علية وسلم " أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم

 به الفروج " متفق عليه

:تقيق بن حنبل، أحد البجل المام مذهب على اللف من الراجح معرفة ف النصاف الرداوي، سليمان بن علي السن أبو الدين علء-   1
380 ص1957، بيوت ، العرب التاث إحياء دار الول، ، الطبعة9ج، الفقي حامد ممد

01الائدة  -  2
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الفرع الرابع 

من نفقة الزوجة العاملةموقف المشرع الجزائري 

القاعدة أنالصل العام ف التشريع الزائري هو التزام الزوج بالنفاق، حيث                   
تقتضي أن نفقة السرة واجبة على الزوج لزوجته سواء كانت غنية أو فقية العامة ف نظام النفقات

 من ق.أ.ج الت تنص على أنه: «74مت توافرت شروط استحقاقها و هذا وفقا لنص الادة 
تب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول با أو دعوتا إليه ببينة مع مراعاة أحكام الواد

 من هذا القانون»80،78،79

و بذا يكون الشرع الزائري جعل اللتزام بالنفقة يقع أساسا على عاتق الزوج دون الزوجة       
.وهو حكم قرره الشرع و القانون

الت توجب على الم نفقة أولدها إذا كانت قادرةمن قانون السرة ، 76 كما نصت الادة      
ذلك على قادرة كانت إذا الم على الولد نفقة تب عجز الب حالة ف»بقولا: على ذلك ،

 بعد التمعن ف النصي معا يكن القول أن الشرع الزائري قد أشار إل مساهة الزوجة ف«
،النفاق لكن ليس بصورة إلزامية إل ف حالة عجز الزوج عن ذلك و كانت قادرة على النفاق

  لا مال أو راتب بالنسبة للزوجة العاملة. إذا كانأي
 ند ان الشرع02-05 من قانون السرة الزائري 36/3لكن من خلل نص الادة        
حيث نصت على الزوجي التعاون على مصلحة السرة و رعاية الولد و حسن تربيتهم يوجب

 :الزوجي على "يب: على ما يلي 
الشتكة. الياة وواجبات الزوجية الروابط على الافظة. 1
العاشرة بالعروف، وتبادل الحتام والودة والرحة .. 2
التعاون على مصلحة السرة ورعاية الولد وحسن تربيتهم .. 3
. التشاور ف تسيي شؤون السرة وتباعد الولدات .4
. حسن معاملة كل منهما لبوي الخر وأقاربه واحتامهم وزيارتم .5
. الافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والقربي بالسن وبالعروف .6
. زيارة ل منهما لبويه وأقاربه واستضافتهم بالعروف."7
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 الت تنص على ما يلي :" منه 19بالرغم من أن التعديل الخي لقانون السرة ف الادة و        
للزوجي ان يشتطا ف عقد الزواج أو ف عقد  رسي آخر كل الشروط الت يريانا ضرورية ، ول

سيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل الراة ، ما ل تتناق هذه الشروط مع احكام هذا القانون "
منح للزوجة الق ف اشتاط بقائها ف العمل ف عقد الزواج أو ف عقد رسي لحقفانه بذلك  

 ان الشرع الزائري ل يتخذ موقفا واضحا من مسألة نفقة الرأة العاملة أو الوظفة، بالنظر،أي 
وامتناع الزواجال تزايد الشاكل الطروحة على الساحة القضائية و التتبة على عمل الزوجة 

من التعديل الخي لقانون السرة  ، تعتب من53/9و خاصة و أن الادة النفاق على زوجاتم 
.بي أسباب مطالبة الزوجة بالتطليق مالفة الشروط التفق عليها ف عقد الزواج 

فالزوجة العاملة أو الغنية رغم أن نفقتها و نفقة أولدها تقع شرعا و قانونا على الزوج        
  لذا، 1لكن من باب التعاون على الب و التقوى لقوله تعال: «و تعاونوا على الب و التقوى » 

تساهم الزوجة بالنفاق، على السرة و تساعد الزوج على تمل العباء الالية، فعملهاينبغي أن 
هذا يندرج هي إطار التكافل و التعاون لتوفي مستلزمات الياة السعيدة للسرة.

 المطلب الثاني

حالت خروج الزوجة من بيت الزوجية للسفر 

اتفق الفقهاء أنه إذا ل يوجد مانع من سفر الزوجة إل حيث يريد الزوج،وخرجت معه ف        
 إذا امتنعت على النتقال خوفا على نفسها ، أوأماسفره، وكان معها وملزما) لا فلها النفقة، 

هناك عدة حالت ترج الرأة فيها كما أن.2وجود مانع يول دون سفرها فهنا ل تسقط نفقتها 
يقضيمن بيتها، منها ما هو للضطرار ومنها غي ذلك ، ولكل حالة من حالت خروجها حكم 

نه ليس كل خروج من بيتأ كما وبالتال ل نفقة لا،والكم عليها بالنشوز أوجوب النفقة لا ب
الزوجية يعد نشوزا) تستحق الزوجة فيه منعها من نفقتها،بل العدل أن تقاس المور وفق ضوابط ل

.  2الية  الائدة-   1

ص1966 ، مصر ، الباب مصطفى ،مطبعة الثانية الطبعة ،3ج ،  البصار تنوير شرح الختار ،الدر الصكفي ممد بن علي بن ممد-   2
577

73



بد أن يعيها الزوج والزوجة على حد سواء ومن بي هاته الالت سفر الزوجة.وعليه هل خروج
 يعتب نشوزا) يسقط حقها ف النفقة ؟لذا ل بد من دون إذن زوجهاالزوجة من بيت الزوجية للسفر

التطرق للنقاط التالية :

الفرع الول 

 وفق الشريعة السلميةفر الزوجة دون إذن الزوجس

من بي القضايا العاصرة الت أصبحت تثي العديد من التساؤلت ف المتع ،هو سفر          
الرأة لوحدها دون مرم ،هل سفرها يسقط حقها ف النفقة أم لنه ل يسقطه، وخاصة ف وقتنا

الراهن الذي عرف    تطور وسائل النقل كالطائرة  حيث أصبحت الرأة تسافر وتقطع مسافات
كبية ف مدة قصية وف مأمن ،ربا يكون أأمن لا من خروجها ف طرقات الدينة، لذا ل بد من
معرفة حكم الشرع ف الرأة السافرة دون إذن زوجها هل تعتب ناشزا ؟ وهل تسقط نفقتها مباشرة

من خروجها من منزلا ول ترد إليها ؟أم أن نفقتها ترد إليها بعد عودتا إل بيت الزوجية .

سفر الزوجة خفية اول: 

اتفقوا هربت من بيت زوجها،فإن العلماءأو إذا الزوجة سافرت إل مكان تريد خفية ،             
خفية لكان مهول،فإن يقول الدسوقي ف هذه السألة:(( وأما الاربة ،ا ناشز ل نفقة لانعلى أ

.1ا ))ننفقتها تسقط ولو قدر على ردها لو علم بكا

لمنفعتها ولقضاء حوائجها  الزوج إذن بغير الزوجة سفر ثانيا-

فصل الفقهاء ف السألة على النحو التال :

لمنفعتها ولقضاء حوائجها: الزوج إذن بغير الزوجة سفرفي الحنفية  رأي – 1

.يرى النفية أن خروج الزوجة من بيت زوجها للسفر هو مسقط لنفقتها         

514، ص القاهرة ، العربية الكتب ،دار إحياء 2،ج  ، الكبي الشرح على الدسوقي ،حاشية الدسوقي عرفة ممد الدين شس-   1
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ثخرجت عن،يقول ابن عابدين ف حاشيته: (( لو عادت إل بيت الزوج بعدما سافر حيث      
 ناشزة … فتستحق النفقة، فتكتب إليه لينفق عليها أو ترفع أمرها إل القاضي ليفرض لاناكو

1((عليه نفقة

أو أبت أن : (( وإذا تغيبت الزوجة عن زوجها فقال السرخسي وجاء ف البسوط حيث،      
.2 ناشزة ))نانفقة لا ل تتحول معه إل منزله أو إل حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فل

لمنفعتها ولقضاء حوائجها الزوج إذن بغير الزوجة سفر في لمالكية-رأي ا2

يرى الالكية أن الزوجة لو خرجت والزوج حاضر،قادر على منعها،فهي تستحق النفقة،      
فقالوا: (( فإن قدر ر أي على منعها ر بأن خرجت وهو حاضر قادر واعتبوها كالارجة بإذنه،

.3على منعها ل تسقط ر النفقة ر لنه كخروجها بإذنه ))

 من أرسله ف ردها ، ول يقدر على منعها أو إذا خرجت دون علمه ول يستطع ردها هوأما       
قبل الروج تسقط نفقتها إبتداء من يوم خروجها لنا تعتب ناشزا حيث يقول  الدردير ف الشرح

الكبي معددا) حالت سقوط النفقة: ((... أو خرجت من مل طاعته بل إذن ول يقدر عليها،
. 4أي ل ردها ؛ بنفسه أو رسوله أو حاكم ينصف، أي ول يقدر على منعها ابتداء) ))

لمنفعتها ولقضاء حوائجها الزوج إذن بغير الزوجة سفرابلة في  الشافعية والحن- رأي3

يرى الشافعية والنابلة أن خروج الرأة من البيت دون إذن الزوج يعد نشوزا ،المر الذي        
حيث جعل الشافعية خروج الزوجة من بيت زوجها نشوزا) ف جيع يسقط حقها ف النفقة ،

الالت إل ف الالت الطارئة،الت تستوجب ذلك للضرورة القصوى ، وجعلوا من إذن الزوج
:كما رأى الشافعية أن خروج الرأةشرطا يوجب النفقة وتلف هذا الشرط يسقط حقها ف النفقة 

579 ص،الرجع السابق ، ) عابدين ابن ( أمي  ممد  - -   1
.186السرخسي،الرجع السابق، ص  الدين  شس - -   2
514ص  مصر ، العربية الكتب إحياء ،دار2،ج الكبي الالكي، الشرح الدردير أحد البكات أب-   3
514ص  الالكي،الرجع نفسه، الدردير أحد البكات أب -   4
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ف غيبة زوجها لزيارة أقاربا أو جيانا أو عيادتم أو تعزيتهم فل تسقط نفقتها لن خروجها ل
.1على وجه النشوز

يقول ابن قدامة ف الشرح الكبي: (( فمت امتنعت من فراشه،أو من النتقال معه إل       
مسكن مثلها، أو خرجت من متله بغي إذنه أو أبت السفر معه ر إذا ل تشتط بلدهار فل

منهم الشعب وحاد ومالك والوزاعي والشافعي نفقة لا ول سكن ف قول عامة أهل العلم،
 .2وأصحاب الرأي وأبو ثور ))

الفرع الثاني 

الزوج إذن بغير الزوجة  سفر في مسألةرأي المشرع الجزائري

 من قانون السرة على أنه كل ما ل يرد فيه نص قانون فيجب تكيم222تنص الادة          
وتطبيق أحكام الشريعة ،حيث جاء نص الادة كما يلي:" كل ما ل يرد النص عليه ف هذا القانون

، يرجع فيه إل أحكام الشريعة السلمية ".                                

من نكاحها له يل ل من: هو والرم لا، مرم مع إل تسافر أن للمرأة يوز و عليه فل        
وحكة التحري هي حفظ كرامتها وصيانة مراهم يري ومن والعم والخ والبن كالب القارب
على وخروج القوامة ق الزوج لق صريح إسقاط فيه الزوج إذن بدون الزوجة ما  أن سفرشرفها ك

وبٍيا بيُعَضم عيليى بيُعَضيه مَ اللنه  فيضنلي بٍيا النتسياءٍ عيليى قيُونام وني الرتجيال  (تعال قوله وهو القرآن النص
3.) أيمَويالٍٍمَ مٍنَ أينفيق وا

منها، مرم ذي أو زوجها مع إل الرأة سفر حرمة على تدل كثية أدلة ثبتت وقد             
مباح   سبب أو بنسب التأبيد على عليه ترم من أو زوجها والرم:[القدسي قدامة ابن الشيخ يقول

ال رضي عباس ابن لقوله صلى ال عليه وسلم عن4.] رضاع أو نسب من وأخيها وابنها كأبيها
.780 ص،الرجع السابق ،الزحيلي هيبةو-   1

246القدسي، الرجع السابق ،ص  قدامة بن أحد بن ممدُ عمر أب بن عبد الرحن الفرج أبو الدين شس-   2

.34 الية النساء - 3
230،ص 3،الغن ،الرجع السابق، ج  قدامة ابن العلمة المام الشيخ-   4
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ثلثا) تسافر أن الخر واليوم بال تؤمن لمرأة يل ل: (قال وسلم عليه ال صلى النب أن عنهما
ال رضي عباس ابن ومسلم ، وقوله  صلى ال عليه وسلم ،عن البخاري رواه). مرم ذو ومعها إل

عليها يدخل ول مرم ذي مع إل الرأة تسافر ل: (وسلم عليه ال صلى النب قال: قال عنهما
تريد وامرأت وكذا كذا جيش ف أخرج أن أريد إن ال رسول يا: رجل فقال مرم، ومعها إل رجل

.ومسلم البخاري رواه ) معها اخرج: وسلم عليه ال صلى فقال الج،
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الخاتمة:
النفقة حق واجب للزوجة  على زوجها ،وقد ثبت وجوبا بالكتاب والسنة            

تشمل لا عنها الستغناء يكن والجاع ،كما أن سبب النفقة للزوجة هي الزوجية الصحيحة ،ول
من عليه
النسان، حياة تقوم با لن النسان حياة ف ضروريا ما يعتب وكل وسكن وعلج وكسوة طعام

عليه،ووجوب والنفق النفق الشخص ف الق إل إذا توفرت شروط هذا على الصول ول يكن
النفقة  ل يثبت بجرد العقد بل ل بد أن يتتب عليه إحتباس الزوجة وقصر نفسها على زوجها
بيث يتمكن من النتفاع بثمرات الزواج بأن تسلم له نفسها حقيقة أو حكما ،لنا إذا فوتت
عليه حقه ف الحتباس ل تستحق النفقة لعدم تقق سبب وجوبا وهو الحتباس الفضي إل

القصود بالزواج، كما ان المتناع عليها قد يعرض صاحبه ال الزاء والذي يكن أن تصل عقوبته
إل حد السجن ،وبالرغم تفصيل الفقهاء لحكام النفقة غي أن هناك بعض الحكام ل تزال

:يلي ما الدارسة هذه خلل من إليها التوصل ت النتائج الت أهم قابلة للنقاش ، ومن
وصاغها موضوع النفقة، السلمية حول الشريعة من هأحكام استمد الزائري الشرع  - أن01
من قانون 222 الادة ما يفهم من نص وهذا تشريعية قانونية قواعد أصبحت نصوص شكل ف

السرة الزائري الت تيلنا إل أحكام الشريعة السلمية غي انه وبالرغم من ان الذهب التبع ف
الغرب العرب هو الذهب الالكي ال انه ليس الواجب التطبيق دائما .   

-اعتماد القضاة ف قراراتم القضائية على أحكام الشريعة السلمية .  02
).37م  (الزوجة نشوز مسألة الخي لقانون السرة التعديل بعد الشرع الزائري  - إغفال03
 من قانون السرة  مع أحكام الشريعة السلمية حيث أشارت الادة32- تعارض نص الادة 04

ال بطلن الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتناق ومقتضيات العقد كأن تشتط الزوجة على
 من32الزوج أن يطلق زوجته الول ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن  أحكام نص الادة 

 من قانون السرة الت تتضمن أنه إذا إقتن عقد35قانون السرة  يتعارض مع  أحكام الادة 
الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطل والعقد صحيحا.

و العلج و الكسوة و الغذاء  من قانون السرة ال ان النفقة تشمل 78- اشارت الادة 05
الاء و الكهرباء مصاريف عليه فإن  والعادة و العرف ف الضروريات من يعتب ما أجرته و أو السكن
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 غي أنالنفقة إطار ف تدخل بالتال و عليها التعارف الضرورية المور بي من تعد الدراسة و الغاز و
القضاة ل يدخلون هاته الصاريف ف أحكامهم.

 إقرار حق الزوجة ف طلب التطليق بسبب غياب الزوج فكان يب على  الشرع الزائري أن06
يد حل يليق بالزوجة دون الطلق، بالرغم من الضرر اللحق با جراء عدم النفاق ،وهذا

للحفاظ على السرة وتاسكها.
مسالة البراء من دين نفقة الزوجة  .- إغفال قانون السرة 07
 إغفال الشرع الزائري مسألة نفقة الرأة العاملة  والوظفة  بالرغم من الشارة إليه ف نصر 08

 غي أن هذا يعد غي كاف بالنظر إل حجم القضايا الطروحة على العدالة.19الادة 
ل يتناول الشرع الزائري مسألة التعجيل بدين نفقة الزوجة ومت يكن اعتبارها دينا ف - 09

 ماضية ،حاضرة ،رذمة الزوج وكذلك مسألة الكفالة بدين نفقة الزوجة وتديد وقت سريانا 
مستقبلية، عن طريق القضاء أو بالتاضي.

كان على الشرع الزائري  أن يبي نوع البينة الت يكن للزوجة أن تعتمد عليها ، والت- 10
 من قانون السرة .80أشار إليها ف نص الادة 

:أهها القتاحات من جلةفهناك  لذلك نظرا و              
خاصة. بصفة الزوجة نفقة و عامة بصفة أحكام النفقة تنظيم  ضرورة -01
 مسألة،وكذلكواضح بشكل الوظفة أو العاملة الرأة مسألة تنظم نصوص قانونية تصيص -02

غياب الزوج ، مع ضرورة ياد حلول دون اللجوء إل إقرار الق ف طلب الطلق وهذا حفاظا
على كيان السرة.

بسالة البراء من ضرورة  تعديل قانون السرة بإضافة بعض النصوص القانونية التعلقة بر 03
دين نفقة الزوجة، وكذلك مسألة التعجيل بدين نفقة الزوجة ومت يكن اعتبارها دينا ف ذمة الزوج

وكذلك مسألة الكفالة بدين نفقة الزوجة وتديد وقت سريانا مع تبيان نوع البينة الت يكن
 من قانون السرة. 80للزوجة أن تعتمد عليها ، والت أشار إليها ف نص الادة 

وهذا كله من أجل الافظة على ترابط السرة وتاسكها ،وفق  وفق ما تليه مبادئ                
وأحكام الشريعة السلمية .
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الملخص
تناولت ف  هذا البحث بعض مسائل النفقة الزوجية والتعلقة بتبيان مت تب لا ومت            

تسقط عنها ، وذلك وفق ما يلي:

تطرقُُت بدايُُة إل تعريُُف  النفقُُة، وشُُُروطها ،وأدلُُة وجوبُُا وكُُذا مشُُتملتا مُُع التطُُرق لُُالت
.سقوطها 

كمُُا تنُُاولت أهُُم القضُُايا التعلقُُة بالنفقُُة بصُُوص اختلف الزوجي ف النفقُُة وامتنُُاع الُُزوج    
النفُُُاق علُُُى زوجتُُُه، وكُُُذا تنُُُاول مسُُُألة عمُُُل الُُُرأة وخروجهُُُا للسُُُفر وفُُُق الُُُذاهب الربعُُُة مُُع

التطرق لوقف الشرع الزائري .

Résumé

Dans notre étude, nous allons aborder la notion de pension 
alimentaire concernant l’épouse en démontrant quand elle l’en doit et

quand elle n’a pas le droit en évoquant les points suivants :

   -la définition de la pension alimentaire, ses conditions, la preuve de 
son obligation et ses implications, tout en abordant   ses cas de chute.

  -les différents cas liés à la pension alimentaire au titre de la différence
entre les époux concernant la pension et quand le mari s’abstient de
dépenser à sa femme, ainsi que sur la question du travail des femmes
et le fait de  voyager seul selon les quatre doctrines, tout en abordant

la position du législateur algérien.
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 رمضان علي السيد الشرنباصي ،د/جابر عبد الادي سال الشافعي ، احكام السرة الاصة بالزواج-30

والفرقة وحقوق الولد ف الفقه السلمي والقانون والقضاء دراسة مقارنة لقواني الحوال الشخصية ف مصر
 .2009ولبنان ،منشورات اللب القوقية ،بيوت بنان ،

- رشاد حسن خليل ،نفقة القارب ف الفقه السلمي ، دار النار مصر.31
 .2003- رعد مقداد ممود المدان، النظام الال للزوجي، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 32
،  تقيق د.مصطفى ديب3 ، ط5 ممد بن إساعيل أبو عبد ال البخاري ، صحيح البخاري ، ج-33

 م.1987البغا ، دار بن كثي اليمامة ، بيوت ، لبنان ، 
 ، دار الكتب العصرية،1، ط 1ممد ابن يوسف الواق، تقيق: زكرياء عميات، التاج والكليل،ج-   34

.1995لبنان ، 
ممد أبو زهرة ،الحوال الشخصية، ، دار الفكر العرب للطباعة والنشر، القاهرة.-35
- ممد أمي  ابن عابدين،  حاشية رد التار على الدر الختار شرح تنوير البصار ، شركة مكتبة ومطبعة36

 مصر.2مصطفى الباب اللب ،ط
ممد بن اساعيل المي اليمن الصنعان / خرجها علميا): الشيخ اللبان وعبد ال البسام ،سبل السلم- 36

، دار الفكر للطباعة والنشرر بيوت.3شرح بلوغ الرام من أدلة الحكام، تقيق : حازم علي القاضي،ج
، الطبعة الثانية ،مطبعة3ممد بن علي بن ممد الصكفي ،الدر الختار شرح تنوير البصار  ، ج- 37 

 .1966مصطفى الباب ، مصر ، 
- ممد بن على بن ممد الشوكان ،نيل الوطار شرح منتقى الخبار من أحاديث سيد الخيار،  ج38

 ،دار اليل، بيوت.7
- - د /ممد بن عمر عتي ،حقوق الرأة ف الزواج ،دار العتصام ، القاهرة.39
د/ ممد خضر قادر،نفقة الزوجة ف الشريعة السلمية دراسة مقارنة،دار اليازوري العلمية للنشر ،- 40

  .2010عمان ،الردن،

83



- ممد مدة، سلسلة فقه السرة، الزء الول:(الطبة و الزواج)، الطبعة الثانية، دار السهاب، الزائر،.41
2000. 

 ،3 شرح قانون الحوال الشخصية  ، دار الفكر ، عملان / الردن ، ط  ،ممود علي السرطاوي /د- 42
 م.2010 هُ / 1431

 موفق الدين بن قدامة القدسي تقيق:إبراهيم أحد عبد الميد، الكاف ف الفقه على مذهب المام-43
 ،دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة .3البجل أحد بن حنبل ، ج

- د/عبد الرحن الصابون مدى حرية الزوجي ف الطلق ف الشريعة السلمية " دراسة مقارنة مع الشرائع44
 ،دار الفكر بيوت .2، ط 2السماوية و قواني الحوال الشخصية العربية و الجنبية ، ج 

 عبد الميد الشروان ،حواشي الشروان ، الزء الثالث ، ب ط ، ب س ، ب م ، دار الفكر ،-45
بيوت ، لبنان.

د/ بلقاسم شتوان ،الطبة والزواج ف الفقه الالكي دراسة أكاديية مدعمة بالدلة الشرعية وقانون السرة 
.2007الزائري ،دار الفجر ،

، مؤسسة الرسالة7- عبد الكري زيدان ،الفصل ف أحكام الرأة والبيت السلم ف الشريعة السلمية ، ج46
للنشر والتوزيع.

1990 عبد العزيز سعد، الرائم الواقعة على نظام السرة، الؤسسة الوطنية، الزائر، سنة -- 47
 علء الدين أبو السن علي بن سليمان الرداوي، النصاف ف معرفة الراجح من اللف على مذهب-48

، الطبعة الول، دار إحياء التاث العرب ،9المام البجل أحد بن حنبل، تقيق: ممد حامد الفقي ،ج
.1957بيوت ،

.1984، الطبعة الول، دار الكتب العلمية، بيوت ،1- علء الدين السمرقندي ، تفة الفقهاء ، الزء49
،دار1،ط3- د/ علي بن سعيد الغامدي ،اختيارات ابن قدامة الفقهية ف أشهر السائل اللفية ، ج 50

  . 1997طبية الرياض ، 
، دار الي ،1،ط2- عبد الميد بلطه جي و ممد وهب سليمان ، العتمد ف فقه المام أحد ،ج51

.1991بيوت، 
.-فضيل2006-عيسى حداد، عقد الزواج ، دراسة مقارنة ، منشورات جامعة باجي متار ، عنابة 52

 .1986 الؤسسة الوطنية للكتاب ، الزائر 1سعيد ، شرح قانون السرة الزائري  ف الزواج والطلق ، ج 
فتحي حاب ،النفقة وفق القانون والشريعة السلمية ، دار المل.-53
كلية. القانون ف الدكتوراه درجة لنيل أطروحة الزائري، السرة قانون ف التطليق حالت خية، قويدري- 54

الزائر جامعة ، 2009 القوق،
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شس الدين أبو الفرج عبدالرحن بن أب عمر ممد بن أحد بن قدامة القدسي، الشرح الكبي ، دار --55
الكتاب العرب.

.1993شس الدين السرخسي، البسوط ، الطبعة الول ،الزء الامس دار الكتب العلمية ،بيوت   -56
 ،دار إحياء الكتب2-شس الدين ممد عرفة الدسوقي ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبي ، ،ج 58

العربية ، القاهرة
، دار الفكر للطباعة والنشر ر بيوت،7 شس الدين ممد النوف، ناية التاج إل شرح النهاج ،ج-59

1984
1989 ،دار الفكر،3، ط 7 الزحيلي،الفقه السلمي وأدلته، ج /وهيبة - د60

ب/الرسائل العلمية 
سعادي لعلى ،الزواج وانلله ف قانون السرة الزائري ر دراسة مقارنة،، رسالة دكتوراه ،جامعة الزائر*- 
- كلية القوق01
اليزيد عيسات، التطليق بطلب من الزوجة ف قانون السرة الزائري "مدعما بالجتهاد القضائي للمحكمة*- 

.- كلية القوق بن عكنون2003-2002العليا"، مذكرة لنبل شهادة الاجستي ف القانون، جامعة الزائر،.
*- ليلى جعي ، التطليق  للضرر ف قانون السرة الزائري   رسالة ماجستي ، تصص قانون خاص ، جامعة

.1994وهران  سنة 
ثالثا- الوثائق القانونية 

 ماي13 الؤرخ ف 05-07 ، العدل والتمم بالمر 1975 سبتمب 26 الؤرخ ي 58-75 المر-01
.2007 ماي 13، الؤرخ ف 31 التضمن التقني الدن الزائري . ج ر 2007

 ، التضمن قانون العقوبات ُ العدل والتمم بالقانون1966يونيو08 الؤرخ ف 156-66قانون رقم :- 02
.2014فيباير 16 بتاريخ 7 الصادر بالريدة الرسية  رقم 2014 فباير 04 الؤرخ ف 01-14رقم 
، التضمن قانون الجراءات الدنية والدارية ،ج ر ،2008 فباير25  الؤرخ ف 09-08 القانون رقم -03
.2008 أفريل 23 بتاريخ 21عدد
، يعدل ويتمم2018 يونيو سنة 10 الوافق 1439 رمضان عام 25 مؤرخ ف 06-18قانون رقم - 04

 والتضمن قانون1966 يونيو سنة 8 الوافق 1386 صفر عام 18 الؤرخ ف 155-66المر رقم 
.04/07/2018 بتاريخ :34الجراءات الزائية الصادر ف الريدة الرسية عدد

-09 الؤرخ ف 11-84 يعدل ويتمم القانون رقم 2005-01-27 الؤرخ ف 02-05المر رقم - 05
2005.-02-27، بتاريخ 15 والتضمن قانون السرة، ج ر عدد06-1984
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